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 الشكر والتقدير
  لن  الناس  يشكر  ل   من  باب    من  الرسالة  هذه  لإنجاز   فقني  الذي  العظي   فضله    شكر  الله   حمد 

 علي   الدكتور   ستاذي  إلى    الاحترام   التقدير  الشكر   وافر   تقدم    ن  علي  الواجب   من   فإن   ، الله  يشكر

  جهد   من   ذله   لما   إرشاد   نصح  من  قدمه  ما   على  ،الرسالة  هذه  على  بالإشراف  لتفضله  مار ه    و

  إلى   الامتنان   بالشكر   توجه  كما  ،الج اء  خير  عني  الله  فج اه   السديدة  ملاحظاته   إ داء  ،مخلص 

 صدر   سعة  من    د ه   ما   ،الرسالة  هذه  مناقشة  بقبول  لتفضله   المناقشة  لجنة   عضاء  الكرام  الأساتذة

   الارتقاء   تصو بها  اجل  من  الطيب    الأثر  القيمة   توجيهاته   لملاحظاته   ستكون    التي   مناقشته   في

  للهيئة   الج  ل  بالشكر   تقدم   ن   اجبي   من  ،الج اء  خير  عني  الله  فج آه   مناسبة  بصورة  لتكون    ها

  رعاية   من  قدموه  لما  د را  فرع_    القدس  جامعة  الحقوق   كلية  في  الموظفين   جميع   الإدار ة  التدر سية

 .الرسالة  هذه  إتمام  في ساه   ممن ال ملاء لكل موصول  الشكر ،دراستي خلال   مساعدة  اهتمام

 

 

 

  



   ت 
 

 الملخص
  ،الأهمية  غاية  في  قانونية  مسألة  هي  الالكتر ني  التجاري   الغش  من  للمستهلك  المدنية  الحماية  إن 

  التعامل   نطاق  في  الالكتر نية  المعاملات   نحو   التوجه   ز ادة  الالكتر نية   التجارة  ظهور   ن   الواقع

  الطلب  فكرة  ف ادت   ،المستهلكين  من  الكثير  جذب   اجل  من  التكنولوجي  التطور   فرضها  التي  التجاري 

 فكرة  لظهور  الواسع   المجال  فتح  مما  ،العال    نحاء  مختلف  عبر   الخدمات   للمنتجات   الالكتر ني

  سهله   فر سة  كان  فقد   التعامل  محور  هو  المستهلك   باعتبار  ،الالكتر ني   التعاقد   الالكتر نية  التجارة

  يسهل   الكتر نية   يئة  هي  فيها  يتعامل  التي  البيئة   ان  خصوصا   الغش   الخداع  التلاعب   لمحا لات 

  اعتاد   التي  الماديات   عن  البعيدة  المعنو ة   الالكتر نية  الدعامات   على  لاعتمادها  الحقائق   طمس  فيها

  صاحب  الم  د   مواجهة  في   المهنية  الخبرة  لضعف   نتيجة  ،التقليدية  التجارة  في  المستهلك  عليها

  الالكتر ني   التعاقد   مرحلة  مع  تتماشى  التي  القانونية  بالضمانات   إحاطته  ل اما  فكان  ، المهنية  الخبرة

  فكرة    تجسيد   مر را  الإعلام  في  حقه  من   داية  المستهلك  لحقوق   فعالة  مدنية   حماية  يحقق  نحو  على

  مخاطر   من  لحمايته   صولا  المقدمة   الخدمات   السلع  من    الأمان   السلامة  في   حقه  العقدي  التوازن 

  طلب  القضاء  إلى  اللجوء  في  الحق  للمستهلك  فإن  ذلك  كل   من  الرغ    على  ،  الإعلان  الدعاية

       منتجها  من  صدر  خطأ      عش  نتيجة  خدمه      منتج  من  ضرر  به  لحق  حال  في  التعو ض 

 .  المسؤ لية في العامة للقواعد   فقا مقدمها

  التجاري  الغش ، المدنية الحماية ،المستهلك  حماية:  المفتاحية الكلمات
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Consumer civil protection from electronic commercial fraud  

Prepared by : Moayad Ali Rabaie  

Supervised by : Dr. Ali Abu Maria 

Abstract: 
The civil protection of the consumer from electronic commercial fraud is a very important 

legal issue. In fact، the emergence of electronic commerce and the increasing trend towards 

electronic transactions within the scope of commercial dealings imposed by technological 

development in order to attract many consumers، increased the idea of electronic demand 

for products and services in different parts of the world. Which opened the wide field for 

the emergence of the idea of electronic commerce and electronic contracting، and 

considering the consumer is the focus of dealing، he was an easy prey for attempts to 

manipulate، deceive and cheat، especially since the environment in which he deals is an 

electronic environment in which it is easy to obscure the facts due to its reliance on moral 

electronic supports far from the material that the consumer is accustomed to. In traditional 

trade، and as a result of the lack of experience and professionalism in the face of the 

experienced and professional supplier ، it was necessary to surround him with legal 

guarantees that are in line with the stage of electronic contracting in a way that achieves 

effective civil protection of consumer rights ، starting with his right to information، through 

the embodiment of the idea of contractual balance and his right to safety and security of 

goods And the services provided to protect it from the risks of advertising and other small 

ads، and in spite of all that، the consumer has the right to resort to the judiciary and seek 

compensation in case he suffered damage from a product or service as a result of a 

misfortune or a mistake issued by its producer or provider، in accordance with the general 

rules of liability . 

Keywords: consumer protection، civil protection، commercial fraud 
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   المقدمة:
المستهلك الحماية   همية تنبع    ،الحماية  إلى  يحتاج  هذه  المتعاقد    جود  الوسائل    للشخص  عبر 

 الماضي فيف  ، التعاقديةيمثل الطرف الأضعف في العلاقة    المتعاقد   الشخص   ذلك  لكون   ،ةلكتر نيا

 بسهولة  يختار  ن يستطيع كان  احتياجاته محد دة، بسيطة، بمجتمعه الفرد  علاقات  كانت  عندما

 العلمي  الازدهار  لكن ،ت الخيارا من القليل سوى   مامه يكن ل   خدمات، إذ سلع من يحتاجه ما

 سلامة  صحة الإنسان على  التأثير إلى  دى   الحاضر العصر في الباهر التكنولوجي تقدم ال الهائل

  ضرار حد ث  إلى  دت حوادث  عنها نجمت  تقدي  سلع خطرة    الغش في السلعمن خلال   ك ذل

 هنا    ،للإنسان  الشقاء التعاسة فسببت  بالممتلكات  لحقت  مادية ر  ضرا بالمستهلكينلحقت   جسدية

 .  التجاري  حمايته من الغش    الاحتيال  الالكتر ني  همية التعر ف بالمستهلك تتضح

بعض ت التي  الحوادث المخاطر ازدياد  من الرغ  على  نه واضحةال المفارقات   من عن  نشأ 

 سائل     التكنولوجي  تطور مع  خاصة  ة في الطلب عليها مستمر هناك ز ادة    ن  إلا ،  المنتجات 

 إلى  دى مما ،بسهولة  الخدمة من نتفاعالا     السلعة شتراءا على تغري  التي الدعاية  الإعلان 

الد ل   بعض  له خصصت   الذي  "المستهلك حماية" مثل القانون  عال  في  حديثة ظهور مصطلحات 

ا عشر   الخامس يوم جعلت   التي دستورها، من ( 172 ) المادة في تركيا  مثل دستورها في نص 

ا مارس شهر من تحترم   التي للشركة  "الذهبية الماركة" بعنوان جائ ة فيه يخصص . سنو  ا  عيد 

 .الغش من خالية منتجات  له  تقدم المستهلك،
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نوع  توفير  من  جل    خاصة نصوص   ضع ضر رة إلى العال  د ل من العديد  تنبهت  فقد ذلك إزاء

الد ل    بعض  فأفردت   هناك هنا المبعثرة بالنصوص  الاكتفاء  عدم لمستهلكالقانونية لحماية  ال  من

 . 3 العراق 2 الأردن  1 فلسطين مثل عامة بصفة المستهلك تحمي خاصةتشر عات 

الغش التجاري   نتيجة لمستهلكمدنية ل  حمايةال  إن الحاجة إلى خلق قواعد قانونية من اجل توفير

دي الاقتصا الانفتاح    ،الالكتر ني التجار ة  التعامل ذلك نتيجة ز ادة   ملحة،   صبحت الالكتر ني  

القيود  التجارة  تحر رالعال     على   إغراق  الخدمات  السلع  تدفق المنتجات  حركة على  إزالة 

مستوردة  الفلسطيني السوق   في  رغبة هذا  الفلسطينية، الجودة لأنظمة مطابقة غير بمنتجات 

 .العالمية ت صفااللمو  مطابقة  جعلها الصناعة الفلسطينية بمستوى  الارتقاء

  حماية ال تحققت ن  خلالها   من يمكن التي القانونية قواعد ال علىالتركي     تحا ل الدراسة هذه إن

نتيجةالفلسطين الالكتر ني    للمستهلكالمدنية   فاعل  بشكل   تسببها  ن يمكن التي الأضرار ي 

 القانوني النظام إطار ضمن  ذلكة على صحة  سلامة المستهلك الخطر  المغشوشة    المنتجات 

قانون    ،الفلسطيني المستهلك قانون حماية في  ردت  التي الأحكام   خاصة الفلسطيني   مشر ع 

الفلسطيني  الالكتر نية    الفلسطيني  المدني  القانوني العدلية الأحكام  مجلة  ،4المبادلات  التجارة 

 .  الفلسطينية  المقاييس المواصفات  التجارة  قانون المخالفات المدنية  قانون  قانون 

 
(, بفان     29(, ص  63م شاااان  ل  ستنقانفل سترسلاااا    ال,  ا      م,2005( تلاااا ال  21قانون  ماان ال ستالاااافلساي سترسلاااا      ق     1

 26/4/2006.) 
 .16/4/2017(بفن      5455,  م شن  ل  ستجر  ة سترسا ل  ق   2017( تل ل  7قنون  مان ل ستالفلسي سلأ  و    ق    2
 .2010شبنط   8( ل  4143, م شن  ل  جر  ة ستنقنفل ستعرسق ل ستع    2010(تل ل  1قنون  مان ل ستالفلسي ستعرسق   ق    3
حما ا مبميررتكطف  ن مبممام ت مبتراع ا   2003تناول مشررعوق نانوا مبمدات ت ومبتراعا م برتعون ا مبسطيرر  نن بيررنا    4

 62- 50م برتعون ا ما  مبماتا 
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 إشكالية الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة في  يان مدى نجاعة القواعد القانونية الناظمة لحماية حقوق المستهلك من  

 بيان مدى هيمنة الم  د      ،موضوع الحماية المدنية للمستهلك من الغش التجاري الالكتر ني

لسلع  الخدمات   مدى استغلال حاجة المستهلك ل  ،نيامقدم الخدمة على المستهلك المتعاقد الكتر  

التحلل     كون من الصعب رض عليه  فالتي يرض  في المقا ل إلى القبول بالشر ط التعسفية التي ت

ن تعمل جاهدا على إحاطة  مما يحت  على الجهات التشر عية إ   ،بحيث تلحق به اشد الضررمنها  

 اللازمة.المستهلك بالحماية المدنية 

 :أهداف الدراسة
 ، يكمن توضيح  هداف الدراسة من خلال  يان طبيعة علاقة المستهلك بالم  د المتعاقد الكتر نيا

الكتر نيا المتعاقد  للمستهلك  المدنية  الحماية  ضمانات  المتعاقد    ، بيان  همية  المستهلك   حاجة 

لحق بسلامته  ماله جراء شراء منتج    سلعه  يي  الضرر الذ جبر  من  جل    الكتر نيا للتعو ض 

   مكن تلخيص الأهداف الأساسية كالتالي:  ،معيبة

 بالم  د.المستهلك   ما  ين علاقةالطبيعة   تبيان .1

للمستهلك    توفير  بيان  هميةت .2 المدنية  التعاقد    ذلك من  جل حمايةالحماية  في  مصلحته 

 الالكتر ني. 

حاجة المستهلك الكتر ني للتعو ض من  جل جبر الضرر الذي يلحق به من   يان مدى   .3

 المنتجات. عيب 
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 الدراسة:أهمية  
  المدنية  حمايةالموضوع  تعلق فيالأبحاث العربية التي تالدراسات   قلة تكمن  همية الدراسة بسبب 

الالكتر ني  لمستهلكل التجاري  الغش  إواقع  ال،  دراسة  من  نعيشه بحث  في   كل شخص ن  الذي 

الأمر   ،التعاقدية المحور المه  في العملية    الرئيس  كائن استهلاكي،  هو الطرفيعتبر  طبيعته  

الطرف المتعاقد  لكونه  المستهلك  حقوق  مصالح  الكثير من المشاكل التي تمس    تظهر معهالذي  

الالكتر ني  القليلة  معرفةالخبرة   ال  ذ  التعاقد  الخدمة محل  السلعة      تكمن  همية حماية    ،في 

 ين  طراف العلاقة العقدية   من خطر اختلال التوازن من الغش التجاري  المستهلك المتعاقد الكتر نيا  

. 

 الدراسة:حدود 
الدراسة على النصوص القانونية المتعلقة بقانون حماية المستهلك في فلسطين  المملكة    اعتمدت هذه

حيث يكون التركي  في هذه   ،الأردنية الهاشمية مع بعض المقارنات بالتشر عات العربية ما  مكن

 التالية: التشر عات  الدراسة على

1. ( الالكتر نية  التجارة  بشأن  النموذجي  الأ نسيترال  لجنة    ،(UNCITRALقانون  اعتمدت 

عامة   نموذجيا  قانونا  التاسعة  العشر ن  د رتها  في  المتحدة  التجارة    1996الأم   بشأن 

 الالكتر نية.

 2005( لسنة  21)قانون حماية المستهلك الفلسطيني رق   .2

 2017( لسنة 7قانون حماية المستهلك الأردني رق  ) .3

   2003مشر ع قانون المبادلات  التجارة الالكتر نية الفلسطيني لسنة  .4
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 محددات الدراسة :
ضمن إطار التعاقد المدنية للمستهلك من الغش التجاري  الحماية  توفير  تتحدد هذه الرسالة في مدى  

الكتر نيا  الوقوف على ما يمكن  ن يكون ذا صلة بموضوع الدراسة من اجل إيجاد حلول ناجعة  

 في مواجهة الم  د    مقدم الخدمة خلال التعاقد الكتر نيا . للمستهلكتوفير حماية مثلى تضمن  

 الدراسات السابقة :
)  ، جميالع  دراسة .1 فهد  العقد  2011فلاح  في  للمستهلك  المدنية  الحماية   " بعنوان   )

تنا لت هذه الرسالة   ،الأردن  ،عمان  ،جامعة الشرق الأوسط  ،الالكتروني" دراسة تحليلية

 القانون  المسؤ لية المدنية الواردة في القانون المدني الأردني    العامة في    قواعد المدى كفاية  

إ رامه  ضرار التي تحدث للمستهلك نتيجة  من الأتوفير نوع من الحماية  ل  الكو تيالمدني  

حيث  ل الحديثة  الالكتر نية  الاتصال  عبر  سائل  الاستهلاك  عن  البا  تحدث لعقود  حث 

 ما قبل   ي  مرحله من مراحلههلك في العقد الالكتر ني في كل  المست  المشاكل التي تواجه

نصوص  ال   خصوصا في ظل عدم كفاية بعد إ رام العقد  ما  انعقاده       ثناء  انعقاد العقد 

 . المتعلقة بحماية المستهلك نية الأردني عقود المعاملات الالكتر  في خاصة ال

( بعنوان " حماية المستهلك في التعاقد 2009الله ذيب )  عبد،دراسة عبد الله محمود  .2

 الدراسة   تنا لت تلك  ،فلسطين  ،نابلس  ،جامعة النجاح الوطنية  ،نةالالكتروني" دراسة مقار 

من المنظور   المستهلك  فيها موضوعالباحث    تنا لكما    ،مستهلكلل  المفهوم الضيق  الواسع

   يضا موضوع   هذه الدراسة  الباحث في  تنا لحيث    ،حاجته للحمايةمدى      التقليدي  التقني

قبل إ رام العقد الالكتر ني في ظل التشر عات السار ة في   في مرحلة ما  حماية المستهلك

 فلسطين  المتعلقة بحماية المستهلك  حقوق المستهلك في مراحل العقد الالكتر ني. 
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السابقة الدراسات  عن  دراستنا  سيتضمن    ،المذكورة   تختلف  دراستنا  موضوع  كون  ذلك 

 ليس الحماية القانونية للمستهلك الحماية المدنية للمستهلك من الغش التجاري الالكتر ني  

عام   المستهلك  علاقتبشكل  مفهوم  عن  سنبحث  الالكتر نيلذا  التعاقد  في  بالم  د    ، ه 

التعاقد   عند  المستهلك  تواجه  التي  القانونية  لحمايته الصعوبات   ضمانات   ، المبررات 

  خيرا حماية المستهلك الالكتر ني  التقليدي  المستهلك المتعاقد الكتر نيا  حماية المستهلك

 .   في ظل القواعد العامة في المسؤ لية

 منهجية الدراسة :
 بعض    تهامقارنمع     الأردنيلنصوص القانونية في التشر ع الفلسطيني  ا  تحليل دراسة  هذه ال  تعتمد 

العربيةال الدراسة    ،تشر عات  ستقوم  تحليل   كما  بموضوع    الفقهية  القانونية  الآراءعلى  المتعلقة 

  مسائل المثارة في الدراسة بعض القرارات القضائية من بعض ال  إلىدراسة   ستشير ال  كما  ،الدراسة

 .  إثرائها ما  مكن من القرارات القضائية من اجل 
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 المبحث التمهيدي 
 الالكترونيالمستهلك 

في منتصف القرن  التي حصلت       الاتصالات التكنولوجية  تقدم  التطور في المجالات  نتيجة ال

  ا   طني   اد لي  يقانون   بشكل  الإلكتر ني المنظ   لسوق ا  ز ادة التعامل في نطاق  لى دت إ   التي  ،العشر ن

عبر    الإلكتر ني   ي التجار التعامل    ميدانفي    حقوق المستهلكين لالمثلى    قانونيةالحماية  ال هدف توفير  

 التسوق عبر الأسواق العالمية  المحلية .حر ة في ال كامل مستهلكتمنح لل التي    5شبكة الإنترنت 

إلا  ن المستهلك يواجه نتيجة عدم القدرة على   ،لمستهلكينية لفوائد التجارة الإلكتر ن  بالرغ  من

الأمر    ،الاتصال المباشر بالم  د  تفحص المبيع    الخدمة المعر ضة صعوبات  مشكلات القانونية

ا معه  يتطلب  الحلولالذي  من  جل  ضع  المستهلك  قانونا  اللازمة      المناسبة  لبحث  يتمتع  لكي 

حيث  ن العلاقة ما  ين الم  د  المستهلك المتعاقد عن بعد    ،عن بعد   يتعاقد القانونية عندما    حمايةبال

بالم  د  لمستهلكعلاقة امن حيث     ، شر طه ك المتعاقد بالمستهل الخاصةلمسائل العديد من ا تنشأ

  التي تت  عبر الغش  الخداع  اختلال ركن التراضي في تلك العلاقات     ساليب في نطاق تتعدد فيه  

العلاقة ما   طبيعة  مفهوم المستهلك  تنا ل ،سنقس  هذا المبحث إلى مطلبين لك لذ  ،الانترنت   سائل

 ما المطلب الثاني فسأتحدث فيه عن الصعوبات القانونية    ،في المطلب الأ ل  الم  د    ين المستهلك  

  مبررات حماية المستهلك الإلكتر ني  على النحو التالي:

 الم  د علاقة المستهلك ب طبيعة  المطلب الأ ل : مفهوم المستهلك

 الإلكتر ني  المطلب الثاني : الصعوبات القانونية  مبررات حماية المستهلك

 
شبكل سلاوفروت  بن ة  ن مجان ل كب رة من شبكنت ستحنسنب ستارتب ل ببعضلن ستبعض بنسفخ سم وسنفل  بط مف ن ل كنلأسلاك 1

وستكنسبل ست حنس ل أو أبرسج سلاتصنلات ستلاسسك ل, وهذه ستحنسس ب تخفز  كان هنفلا من ستاعسنمنت بح ث  ف  ستنصنل تلن  ن طر ق 

  بط جلنز منسنب بل ط  حفني  سى برمج نت ت لت مسكن تشخص مح   أو تجلل مح  ة وإوان ه  مسي تسكنلل .
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 لمزوداب ة المستهلك علاقوطبيعة  مفهوم المستهلك : المطلب الأول
لمتعاقد عبر الوسائل مستهلك اللحماية  خلق  الصعوبات القانونية  مبررات  في دراسة    البداقبل  

الإلكتر ني    الالكتر نية المستهلك  مفهوم  تحديد  خلال  من  الدراسة  ذلك  نطاق  حصر  ل اما  كان 

العلاقة ما  ين  دراستها  من ث   يان طبيعة التي نحن بصدد    ر طه باعتباره يشكل محل الحماية ش

لكون   من الر ح على حساب المستهلك،كبير  قدر    الحصول علىيهدف إلى  الم  د الذي      المستهلك

  فمن هنا تظهر شبكة الإنترنت،    من خلالل الاتصال غير المادية  عبر  سائ  العلاقة تحدث هذه  

لمصلحة    يهنتيجة الضعف المسيطر في الغالب عل  اإلكتر نيالمتعاقد  حماية للمستهلك  ال همية توفير  

 قوى في التعاقد مرك     ه فيع بالخبرة  المهنية التي تجعل يتمت   م  د معر ف عنه بأنالم  د، إذ إن ال

  سأ ين   ،  في الفرع الأ ل من هذا المطلب   التعرف بالمستهلك الإلكتر ني  بعد، لذلك سأتنا ل  عن

 .في الفرع الثاني طبيعة العلاقة ما  ين المستهلك الإلكتر ني  الم  د 

 التعريف بالمستهلك الإلكتروني:  الفرع الأول
حاجاته  رغباته الشخصية    يلبي  كل ماغير من اجل كسب  مع ال  تعاقد ال  إلىدائما    يسعى المستهلك

 العائلية من السلع  الخدمات،   ن لفظ )المستهلك( مأخوذ من فعل هلك  معناها اللغوي هو الهلاك 

 فقا لما  رد في المادة "المستهلك بأنه " كل من يشتري    يستفيد من سلعة    خدمة  .  عرف6 النفاذ 

كما  عرف السلعة بأنها كل    ،  2005لسنة   21رق     7قانون حماية المستهلك الفلسطيني   الأ لى من

سلعة لغايات تطبيق  حكام    8منتج صناعي    زراعي    نص مصنع   ية مواد  خرى تعتبرها الوزارة 

لخدمة فقد عرفها في المادة الأ لى  يضا  على  نها " كل عمل يتمثل  نشاط  ا   ما تعر ف  ،هذا القانون 

 
 .1237, ص1987مج  ست  ن محا  بن  عقنب ستر روزي أبن ي, ستقنمنس ستاح ط , ست بعل سلأوتى, ب روت, مؤسلل سترسنتل,  1
 27/4/2006بفن      63ل  جر  ة ستنقنفل سترسا ل سترسل    ل ستع      29ل  ستصرحل    2005تل ل   21وشر قنون  مان ل ستالفلسي  ق  7
 سلاقفصن  ستنط   .  سق  سى وزس ة  وزس ة ترظ  8
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   محدد بموجب تسعيره    ،   مادي تقدمة  ية جهة متخصصة مقا ل  جر متفق  ،   حرفي  ،تقني

 معلنه".

"الشخص الطبيعي    الاعتباري الذي يحصل على سلعة  هو    عرف المشرع الأردني المستهلك

   خدمة بمقا ل    د ن مقا ل إشباعا لحاجاته الشخصية    لحاجات الآخر ن  لا يشمل ذلك من 

                          . 9" يشتري السلعة    الخدمة لإعادة  يعها    تأجيرها

التعاقدية  في العملية  شخص  آخر    هو  بأن المستهلك  مما سبق من تعر فات للمستهلكيرى الباحث  

هو    عملية التعاقد التقليديةالمستهلك في  إن    التعاقد كماعملية    عندهتتوقف  الشخص الذي    ذلك    

شبكة     واسطة  ن خلال  سائط إلكتر نيةيتعامل ملكنه  السوق الالكتر ني  في  المتعاقد  نفس المستهلك  

 التي يتمتع  ها المستهلك   متيازات الحقوق  الا  جميع  لذا فأن  ، نيالكتر   بشكلالانترنت إي  ن العقد يت   

التقليدية   التجارة  الحقوق  في  نفس  المستهلك     الامتيازات هي  يتمتع  ها    إذن   ،الالكتر نيالتي 

من اجل  استهلاكية    هالذي يقوم بعملي   الطبيعي    الاعتباري   الشخص   ذلك  فالمستهلك تعر فه هو

 ،   ما المستهلك   سرته   رغباته السلعة    الخدمة لإشباع حاجاته  الاستخدام    الاستهلاك من تلك

لسلعة     تلقى الإعلان عن اي   والإنترنت، فه  شبكة  عبرالمتعاقد عن بعد  فهو الشخص    الإلكتر ني

 شبكة الإنترنت .   من خلال   قوم بشرائها الخدمة

 المزود في التعاقد الإلكترونيبطبيعة علاقة المستهلك : الفرع الثاني
شخص إما    الم  د فالم  د(،  الطرف الأضعف في علاقته بالعقد بالطرف الآخر)  المستهلكيعتبر   

ف الذي يستخدم  هو الطر المستهلك      ،معنوي كالشركات   شخص إما    ،يطلق عليه لقب التاجرطبيعي  

الشخص الطبيعي    الاعتباري  بيعرف    فأنهالم  د   ما  ،   رغباته  لإشباع حاجاته  اتالسلع    الخدم

 
 .  2017تل ل  7( من قنون  مان ل ستالفلسي سلأ  و   ق  2سوظر ستان ة  ق   9
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 على سبيل    ،الربحتحقيق اكبر قدر ممكن من    إلى  سعى    ، الذي يعمل من  جل حاجات مهنته

حيث تشترط القوانين للشخص سواء  كان   ،صفة الم  د   هلتجارة هو الذي يكسبل  هفاحتراف  ،الاحتراف

  حترفها لاكتساب صفة الم  د هي    ،طبيعيا     معنو ا   ن تكون الأعمال التجار ة التي يمارسها

 .10الأعمال التجار ة بحك  ماهيتها الذاتية 

الم  د بأنه    2005لسنة    21ك الفلسطيني رق   قانون حماية المستهلمن  المادة الأ لى    ت  قد عرف

     ،   تصنيع ،   تدا ل ،   لحساب الغير نشاطا  يتمثل في توز ع ،" الشخص الذي يمارس باسمه

 11كل من الشخص الطبيعي  المعنوي   على  يطلق   تقدي  الخدمات "  لفظ شخص هنا    ،تأجير السلع

 .يمارسه إي  ن تعر ف الم  د مرتبط بالعمل الذي  ،

   2017لسنة    7قانون حماية المستهلك رق     من  المادة الثانيةفي   ان المشرع الأردني عرف   

بأنه " الشخص الطبيعي    الاعتباري من القطاع العام    الخاص يمارس باسمه    لحساب  الم  د  

الغير نشاطا  يتمثل  توز ع السلع    تدا لها    تصنيعها    تأجيرها    تقدي  الخدمات إلى المستهلك  

التجار ة     ي علامة فارقة  خرى يملكها على   بما في ذلك  ي شخص يضع اسمه    علامته 

في المادة   2006لسنة    67 ينما عرف قانون حماية المستهلك المصري رق     ، لسلعة    الخدمة "ا

)الأ لى( منه المورد بأنه " كل شخص يقوم  تقدي  خدمة    بإنتاج    استيراد    توز ع عرض     

 ،   المتعاقد   ،ديمها إلى المستهلك هدف تق  ،لتعامل عليهاالمنتجات    ا  تدا ل    الاتجار في إحدى

 .   التعامل معه عليها بأية طر قة من الطرق "

من حيث    في القانون الفلسطيني  الأردني  المصري اختلاف بسيط  هناك    جد الباحث بأنه يوجد  

في   ، طلقا على الم  د لفظ الم  د فقانون حماية المستهلك الفلسطيني  الأردني قد    ،تعر ف الم  د 

 
. 41, ص2014,  ثان , ستنج ز ل  شرح ستقنون  ستفجن ي, ستجزء سلأول, ست بعل ستثنو ل, ستاكفبل سلأكن  ا ل, ستفكرو ي8   
  . 19, ص2009ستنط  ل, ب  الله ذ ب محان , مان ل ستالفلسي ل  ستفعنق  سلإتكفروو     سسل مقن ول(, جنمعل ست جنح 9



11 
 

كذلك فإن قانون حماية المستهلك    ،المورد المصري فقد  طلق عليه    قانون حماية المستهلك  حين  ن

 هذا   ،   باس  الغير  ،باسمه  نشاطه التجار ة  ةمارسم  هالم  د يمكنيني  الأردني  رد فيهما  ن  الفلسط

 .  المشرع المصري  ه غفل ما

التعر فات    يظهر من  مالذكر  سابقة  لنا  ما انه  معيار    ن  ه   هو  المستهلك  عن  الم  د  يمي  

  ،   القيام  ها على سبيل التكرارتي الأعمال التجار ة التي هو الاحتراف  بمعيار  المقصود  ،الاحتراف

 .للحصول على مصدر الرزق ذها مهنة  اتخا ،منتظمة   دائمةمستمرة    ورةبص

إلى   13فقد ذهب البعض   ،معيار الربح  منها   12تمي  الم  د عن المستهلكل   خرى   معايير   هناك  

  ،بشأن تحديد مفهوم الم  د ذ   همية  يعتبر    ، همعين  ل اعم   ن معيار الحصول على الربح من ممارسة  

ذ  إلى  ن   ينما  الآخر  البعض  الربحهب  يكفي  معيار  القانوني   حده  لا  المفهوم  على   ، للوقوف 

التي غضت النظر عن    ،في ذلك بما انتهت إليه لجنة تنقيح قانون الاستهلاك الفرنسي   ا استشهد 

وجد العديد من الجمعيات  النقابات التي  ينه  علما بأ  ، ند الوقوف على مفهوم الم  د مسالة الربح ع

استبعاد قاموا  تأيد    البعض    نكما    ،إلى الحصول على الربح  د ن  ن تهدف من  رائها  ،تباشر  عمالا

الربح الوقوف على    14  مسالة  إلى  الالكون    ،الم  د صفة  عند  الربح يؤدي  إلى مسالة  فتح ستناد 

 التي    ،الالت امات التي تقع على عاتقهاجل تخليص المتعاقد من  المستهلك من    علىلتحايل  المجال ل

 ذلك بإثبات انه ل  يحقق ربحا من جراء النشاط    ،خاصة الالت ام بالتبصير  ، تكون ذات  همية كبيرة

 . 15الذي يمارسه

 
من معن  ر تا ز ستازو   ن ستالاافلسي أ ضاان مع ن  ستف سول, ومع ن  ستاشااروز. تساز   أوظر ر ستفكرو ي,  ثان  ستنج ز ل  شاارح  12

 ومن بع هن. 36, ص1998ستقنون  ستفجن ي سلأ  و  . ستجزء سلأول , لسل  ن, ست نشر غ ر معروف, 
 .53وقلا  ن ستا  ري, ملن   ز    ب  الله, ستحان ل ستا و ل تسالفلسي ل  ستقنونو  ن ستاصري وستكن ف  , مرجل سنبق ص  13
,  1994سترلن  , سما  محا  ر ستحان ل ستا و ل تسالااافلسي إزسء ستاضاااان  ستفعنق ي. ست بعل سلاوتى . مصااار ر  س  ست لضااال ستعرب ل, 14

 .34ص
  .  21 ب  الله ذ ب محان , مان ل ستالفلسي ل  ستفعنق  سلإتكفروو     سسل مقن ول(, مرجل سنبق, ص  15
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  ،نترنت الا   واسطة   ذي يت التجاري ال  لعملا  عنصر الربح عنصر جوهري في  رى الباحث  ن  

شخص سواء  كان طبيعيا  م معنو ا  عامل الربح مه  في حصول ال  يعتبر  نالر ي الذي  لذا فأن  

جمعيات  النقابات فإنني  رى  نها  ال  بخصوص    ما  ،يميل إلى الصواب صفة الم  د هو الذي    على

على هذه الهيئات؛ لا يطلق  لفظ م  د   فانه لذلك ،هيئات معنو ةتهدف إلى الأعمال الخير ة لكونها  

لشخص المتعاقد عبر الانترنت    إي  ما موضوع الاحتيال بخصوص ا  ،تهدف إلى الربحلأنها لا  

فكل ما   ،بسهولةالتغلب عليها  لموضوع من الممكن  ى بأنه ل  يحقق الربح فهذه ا سيله الكتر نية  خر 

ن عامل الربح هو عامل فإ   لذا  ،ة  من  سعار السلع  يحتاجه المستهلك الرجوع إلى مواقع  خرى  التأكد 

  تمي ه عن المستهلك . في تحديد صفة الم  د   جوهري   ساسي

 هذا  فقا للمفهوم    تنتهي عملية التدا ل عنده    الشخص الذي ذلك    هو   مستهلك الأن  بسابقا    قد عرفنا

بقصد الاستهلاك  ات  الشخص الذي يستخدم السلع    الخدم  على انه  القانون في    ،   صفالاقتصادي 

الشخص الذي  ذلك    هو  تعر ف الم  د    المجه   ن  تضح بأحاجاته،    من  جل  ن يلبي    الاستخدام  

  من اجل ، بمعنى  نه قد يستغل إمكانياته  خبراته  السلع    الخدماتحاجات المستهلك من  يقوم  تلبية  

بيع  يقوم   يكون التاجر الذي    قد  ، متعددة  صورة له  الم  د  ف  لربح  المنفعة لقاء ذلك، قدر من ا    فى   تحقيق 

   ين المستهلك   اتقدم الخدمة    الم  د الذي يلبي حاج م السلعة     تلك  نتج ا البضاعة    المحترف الذي  

 . 

فعرف المستهلك بأنه "كل من يبرم تصرفا    ك،من الفقه إلى التوسع في مفهوم المستهلذهب جانب  

  ية  ذلك بغقانونيا من  جل استخدام المنتج    الخدمة في  غراضه الشخصية    في  غراضه المهنية "، 

تبني المفهوم    من الفقه إلى   جانب آخر   ذهب   المستهلكين    شر حةإدخال المهني    المحترف ضمن  

" كل من يقوم بالتصرفات القانونية   هو  المستهلك  بتعر ف  الفي    الفقه   هذا ما  خذ به  غلبيةالضيق  
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الاتجاه فقد عرف توجيه المجلس الأ ر بي رق   نفس  ب    16اللازمة لإشباع حاجاته الشخصية  العائلية " 

في العقود المبرمة مع المستهلك في المادة    بشأن الشر ط التعسفية  1993/4/5الصادر في    93/13

الثانية عقود الاستهلاك بأنها " تلك العقود التي تبرم  ين التاجر  المستهلك،  التي يبرمها هذا الأخير  

 .17مهنية "  الشخصية  ليس لأغراض تجار ة     بصفة عامة لأغراضه

هي علاقة  تعبر   ين المستهلك  الم  د،    فيما  إلى  ن طبيعة العلاقةمما سبق    خلص الباحث  

ن حالة عدم  فإ الم  د  ا هالخبرة  الكفاءة التي يتمتع  نتيجة ، ات لخدم   ا محلها توفير السلع عقدية 

فالم  د يقوم باستغلال المستهلك من خلال إملاء شر طه من اجل   في تلك العلاقة؛   اردة  التوازن  

بالوقت الذي يكون   ة الخدم  ةالسلع  ذعنا د ن الاستعلام الكافي عنم  على التعاقد   المستهلك  ملح

التعامل    تكون مصلحته من ن يكون الم  د  سيئ النية       ليس من الضر رةإليها،   ماسة  بحاجة  

استغلا المستهلك،  هي  المستهلكل  يكون  الممكن  ن  الم  د ته  علاق  فيضحية     ل من  ،  ما  مع 

في لمشكلة ليست  في التعاقد الإلكتر ني، فإن ا  الم  د     المستهلك ين  فيما  علاقة  البخصوص طبيعة  

بالوسيلة   المستهلك  الم  د  في    ،  إنماتر نيةالإلكتعامل  من خلالاستغلال  في    للمستهلك  مرك ه 

الذي فرض على المستهلك  الاختلال بالتوازن العقدي،    نتيجة  لكتر ني،  الإيقاع بالمستهلكالتعاقد الإ

المجه ،    بسبب خبرة  مهنية   في  نواع من   عن  فضلا الم  د     المستهلك  على  فرض شر ط 

لا    ةالإلكتر ني  ات التعاقد  للمستهلك التي  مناقش  مجال  تعد   تهامن  التعاقد   كما  ،يلها    طبيعة   ن 

الأمر العقد،     طرففي عدم التواجد المادي المباشر  ين    تتمحور  مقومات،  التي  له  الالكتر ني فأن

تعرض  بيانات    ه لوسائل الغش  الاحتيال نتيجة معلومات الذي يسهل معه الإيقاع بالمستهلك  تعرض

 مما يشكل الخطر عليه . الوسائل الالكتر نية من خلالعليه 

 
 .334، ص الإسكندر ة(. إ رام العقد الإلكتر ني،)دراسة مقارنة(, الطبعة الأ لى, دار الفكر الجامعي,  2006إ راهي ، خالد ممد ح) 16
 . 334إ راهي ، خالد ممد ح، مرجع سا ق، ص  17
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الثانـالمط القانوني:  يـلب  الإلكتروني  ة  ـالصعوبات  التعاقد  حماية    ومبررات في 
  دالمستهلك المتعاق

خاصة    التي تواجه المستهلك عند التعاقد الالكتر ني  من الصعوبات   الكثيرالعقود الإلكتر نية    تنشأ 

ليات الجديدة للآ  من حيث قبولهاالقانون بانعقادها     اعترافمدى  من حيث   ذلك    القانوني  في الشق

في    الالكتر نية؛  كليا بالوسائل  رتبط ارتباطام، فعقود التجارة الالكتر نية  18عن الإرادة  التعبيرفي  

من     بشكل كامل  تنفذ جميعها التي    ،ا يسبقها من مرحلة المفا ضات جميع مراحل انعقاد العقد  م

خلال شبكة الانترنت؛ حيث تت  المفا ضات  ارتباط الإيجاب مع القبول؛  الوفاء بالثمن؛  التسلي   

السلع التي يمكن تدا لها  نقلها        البيانات    من خلال شبكة الانترنت؛ مثل تسلي   رامج الحاسوب 

 من خلال شبكة الانترنت. 

 اغلب علما  ن  ين غائبين، تعاقدا ن  م تعاقدا  ين حاضر  يالتعاقد الإلكتر ن ن  مدى اعتبار   

وسيلة مقبولة قانونا  ك  رسائل البيانات الإلكتر نيةبالمعاملات الالكتر نية  جازت  التشر عات المعنية  

؛  اهت تركيب   اه نائ  من حيث   -في الواقع    -  ةد الإلكتر ني و العق  تخرجلا  بحيث  ،  إرادة التعاقد عن    للتعبير

الواردة  العامة  للأحكام    خضعت  هيف  ،ةد التقليدي و العقدائرة  عن     يضاد  و العق  ههذ   ها مضمون؛  ا  نواعه

  هي ف   اتنظيما خاصا  ه  االمشرع ل  يضع له   ن علما    ،امن حيث تنظيمه  في النظر ة العامة للعقد 

 . 19. مسماةغير المن العقود 

 
عن الإرادة في التعاقد     سيلة التعبير   موضوع حس   قد    (  11/ 1فإن قانون التجارة الإلكتر نية النموذجي )الأ نستيرال( في المادة ) 18

لتعبير عن  لبأنه " في سياق تكو ن العقود  ما ل  يتفق الطرفان على غير ذلك، يجوز استخدام رسالة البيانات    حيث  رد فيها   الإلكتر ني
ات  العرض  قبول العرض،  عقد استخدام رسالة  يانات في تكو ن العقد، لا يفقد ذلك العقد صحته قا ليته للتنفيذ المجرد استخدام رسالة  يان

 لذلك الغرض ".
 .274ستفكرو ي,  ثان  , ستنج ز ل  شرح ستقنون  ستفجن ي, مرجل سنبق, ص 19
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تسهل التعاقد  ين  شبكة عالمية    شبكة الانترنت   كون ل  ،ر ني عادة بالطابع الد لييتس  العقد الالكت

التعاقدات التي تت  بصورة الالكتر نية جميعها     ي  ن  ،20طرف في د لة  طرف  خر في د لة  خرى 

      مختلف في الجنسية عن الأخر  طرف من  طراف العقد كل  يعني  ن   هذا  لي،  طابع د  تس  بالي

 الفاصل ال مني   إنحيث    ،بالمتعاقد   رتبطةالقانونية الم  واعد قال  القوانين على  تطبيقفي  ختلاف  الا ن  

القبول  حتى  صوله لعل  الموجب   للموجب إليه  ما  ين صد ر صوله  الإيجاب  حتى   ين صد ر  

القانونية التي يعتبرها الفقه  ذلك  من  دق الصعوبهذه المسألة  عد  ت في تحديد زمان   لأهميتهاات 

 تبادل البيانات بشكل مباشر  واسطة شاشات الحاسوب      العقد يقوموا   طراف مكان العقد لان  

كل     نفي حين    ،عبر شبكة الانترنت؛ لذا فأن العقد يعتبر مبرم  ين حاضر ن من حيث ال مان

لا يجمعه      ين غائبينتعاقد  فالتعاقد يكون هنا    الآخرالطرف  العقد يبعد عن     طرافطرف من  

 .21مجلس عقد  احد من حيث المكان  

؛  ونية القانالمسائل ذات الأهمية البالغة من الناحية    منالإلكتر ني    حماية المستهلك  إن مبررات 

يعتبر في مرك    الخبرة  المهنية  ضعيف في التعاقد  ينما الم  د ذ الطرف  يعد الالمستهلك   ن  لكون  

بشكل كبير  الذي يجهل    ستهلكإلى الم  ات   السلع    الخدميقد  ت   عندما يقومفي نشاطه الخاص     قوى 

 لأن التعاقد يكون في هذه الحالة عن  مات     الخد   السلع هذه  الخاصة  الضر ر ة  المهمة     التفاصيل

فقط الركون إلى القواعد العامة  كما  ن، لا تكون  ين يديه التعاقد عليهارغب في  التي يبعد  السلعة 

فهذا غير كافي؛ لكونها تحمي المستهلك  في العقد ضعيف كطرف  مستهلكتأمين حماية ال من  جل

  القواعد القانونية المعاصرة   على الرغ  من عدم كفاية    ،بصفته  حد طرفي العقد  ليس بصفته مستهلكا

ة  الذي لا يقل  همي في عملية التعاقد  لأقل خبرة  اضعفالطرف ابأنه لحماية المستهلك الذي يعتبر 

 
 .275ستفكرو ي,  ثان  , ستنج ز ل  شرح ستقنون  ستفجن ي, مرجل سنبق, ص 20
 .275ستفكرو ي,  ثان  , ستنج ز ل  شرح ستقنون  ستفجن ي, مرجل سنبق, ص 21
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المستهلك الالكتر ني  العربية     ن   إلا  عن  التشر عات  الذي يستمد بعض  الفلسطيني  المشرع     منها 

القرار  قانون المبادلات  التجارة الإلكتر نية الفلسطينية     منبشكل خاص   حكام العقود الالكتر نية  

    من القواعد العامة بشكل عام . بقانون بشأن المعاملات الإلكتر نية

في  ،  الإلكتر ني   في التعاقد  الصعوبات القانونية   عن   سنتحدث:  فرعين  إلى   هذا المطلب  سنقس    كذلل

  على النحو التالي: الفرع الثاني في الإلكتر ني نتنا ل مبررات حماية المستهلك س    ،الأ ل  فرع ال

 الالكتروني   الفرع الأول: الصعوبات القانونية في التعاقد
نشأ   ن التعاقد الإلكتر ني   ذلك بسبب  ديد من الصعوبات القانونية،  لعاالعقد الإلكتر ني    يواجه

  تحك    حديثةحتاج إلى قواعد قانونية  بحيث ي،   التكنولوجيا  الاتصالات الحديثة في مجال  ثورة  النتيجة  

  لكتر نية وسائل الإالر  جري عبذي يال  الإلكتر ني  ي التجار   التعامل  العلاقات التي فرضها  اقع  طبيعة

من خلالها التي   يستطيع  معالمتعاقد  المستهلك    لا  الطبيعة  من  على  المبيع  الشيء  قد اينة   إنما 

 في ظل عدم كفاية    ،العقود التقليدية  على خلاف المستهلك في  يستطيع ر  ته على شاشة الكمبيوتر،

قد   لت اهتمام  القوانين  بأن    لذلك نجد   ؛لكتر نيالإ  حماية المستهلك  منالقواعد العامة لعيوب الإرادة  

العديد من    كبيرا التي    المسائلفي  الوسائل  المتعاقد    يواجهاالقانونية   على  جه  ،  ةالإلكتر نيعبر 

   ساس   يعتبرالتعاقد الإلكتر ني الذي    بموضوعذجي الأ نسيترال،  الذي اهت   النمو قانون  الالخصوص  

 تلك الصعوبات القانونية  على النحو التالي:    ه  حا ل مناقشة  نس  لذلك  ، الإلكتر ني  التعامل التجاري 

 أولا: تحديد وقت ومكان انعقاد العقد الإلكتروني 

 ،بانعقاد العقد تي تتعلق  النتائج القانونية ال  في مكان انعقاد العقد     قت تحديد  في  همية  الأ  كمنت

المتعاقدين لا يجمعهما مكان  لكون    ،الإلكتر ني   مكان انعقاد العقد    قت في تحديد    لذلك نجد صعوبة

فاصل    نجد بأن العقد ينعقد لو ل  يكن هناك  لكن في التعاقد  ين حاضر ن   ، احد    مجلس عقد  احد 
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 ما بخصوص الآثار التي يولدها العقد الإلكتر ني فهي نفس    ،زمني  ين صد ر  التقاء الإرادتين

 الآثار التي يولدها  ي عقد آخر سواء كان العقد بطر قة تقليدية  م بطر قة إلكتر نية . 

قانون  قد  خذ  ها    قبولنظر ة استلام ال   ن   ن ننوه إلى  العقد   لنا  قبل مناقشة  قت انعقاد   لا  د 

الإلكتر نيةالنموذجي    الأ نسيترال التجارة  البيانات   ، حيث حدد بشأن  استلام رسالة  لحظة   22 قت 

علما  ن كافة نصوصه    ،العل  بالقبول  إياستلام القبول لاعتمادها كمعيار في تحديد  قت إ رام العقد  

 لكن اقتصر بحثه على  ،ل  تتطرق إلى موضوع زمان  مكان انعقاد العقد عبر الوسائل الالكتر نية

لأهميتها في حمل الإرادة التعاقدية لدى المتعاقدين  فقا  مسألة زمان  مكان إرسال رسالة البيانات  

 (  التي  ردت تحت عنوان زمان  مكان إرسال  استلام رسائل البيانات.15لنص المادة )

يقع إرسال    ،( " ما ل  يتفق المنشئ  المرسل إليه على خلاف ذلك15/1فقد جاء في المادة )

   سيطرة الشخص    ،رسالة البيانات عندما تدخل الرسالة نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ

   الذي  رسل رسالة البيانات نيابة عن المنشئ".

البيانات   في رسائل  يحدث  الإرسال  بأن  النص  هذا  نظام  يتضح من  إلى  الرسالة  دخلت  متى 

معلومات الحاسب الآلي     رسلت الرسالة على شبكة الانترنت بحيث تخرج رسالة البيانات عن  

 سيطرة المنشئ    الشخص النائب عنه . 

( حيث ت  بموجبها تحدد  قت تسلي  رسالة البيانات فنصت على "  15/2 ما بخصوص المادة )

البيانات  _ إذا كان    ،على غير ذلكما ل  يتفق المنشئ  المرسل إليه   يتحدد  قت استلام رسالة 

البيانات يقع الاستلام   كون ذلك في  قت   ،المرسل إليه قد عين نظام معلومات لاستلام رسائل 

 
 سانتل ستب نونت ر ستاعسنمنت ستف   ف  إوشاناهن أو إ سانتلن أو سسافلاملن أو تخز  لن بنسانفل ستكفروو ل أو  انف ل أو بنسانفل مشانبلل بان  22

ة  ل  ذتي  سى سااب ل ستاثنل لا ستحصاار تبن ل ستب نونت سلاتكفروو ل أو ستبر   سلاتكفروو  أو ستبر  أو ستفسك  أو ست لاا  ستبرق  سوظر ستان 

 ( من قنون  سلأوول فرسل ست انذج  بشأ  ستفجن ة سلاتكفروو ل  ./أ2 
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    قت استرجاع المرسل إليه لرسالة البيانات إذا  رسلت   ،دخول رسالة البيانات نظام معلومات معين

 إذا ب_    ،رسالة البيانات إلى نظام معلومات تابع للمرسل إليه  لكن ليس هو النظام الذي ت  تعينه

يقع الاستلام عندما تدخل رسالة البيانات نظام معلومات تابع    ،ل  يعين المرسل إليه نظام معلومات 

 للمرسل إليه" . 

 إنما اقتصر على تحديد لحظة استلام    عقد  قت انعقاد ال  إلىيتضح من هذا النص  نه ل  يتطرق  

معلومات من اجل استقبال رسائل البيانات رسالة البيانات ففي حال قام المرسل إليه  تحديد نظام  

البيانات تعتبر قد استلمت من قبل المرسل إليه  قت دخولها إلى نظام   ، كان محدد  فإن رسائل 

 إذا ت  إرسال رسائل البيانات إلى نظام معلومات غير محدد  لكنه تابع للمرسل   ،المعلومات المحدد 

 ما    ،المرسل إليه رسالة البيانات   هإليه فإن لحظة استلام الرسالة تكون في الوقت الذي يسترجع في

فإن  قت تسل  الرسالة عند    ،في حال ل  يحدد المرسل إليه نظام معلومات لتسلي  رسائل البيانات 

 حتى لو  ن المرسل إليه ل  يطلع على الرسالة  ،دخولها إلى  ي نظام معلومات تابع للمرسل إليه

(" ما ل  يتفق المنشئ  4/ 15 ما بخصوص مكان استلام رسالة البيانات قد جاء في نص المادة )

يعتبر  ن رسالة البيانات  رسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل   المرسل إليه على غير ذلك  

  عتبر  نها استلمت في    ،   عتبر  نها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ  ،المنشئ

  .المكان الذي يقع فيه عمل المرسل إليه"

يتضح من هذا النص بأن هناك قاعدة عامة  التي تفيد بأن مقر عمل المنشئ يعد المكان الذي 

كما يعد مقر عمل المرسل إليه المكان الذي استلمت فيه الرسالة ما ل    ، رسلت منه رسالة البيانات 

 يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
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مبد  سلطان الإرادة  ين  طراف    بأن المشرع قد رس (  15المادة )  من خلال ما  رد في   نلاحظ

العلاقة فترك له  في البداية الاتفاق على زمان  مكان الإرسال  الاستلام   كون هذا الاتفاق مل ما  

 ما في حال عدم  جود اتفاق مسبق  ين الأطراف فإن  حكام هذه المادة جاءت لتعالج النقص    ،له 

 . 23 هذا الخصوص 

بما    2001( لستنة  85رق )24 قد  خذ المشرع الأردني في قانون المعاملات الإلكتر نية الأردني  

فنصت   الخصوص  هذا  في  النموذجي  القانون  به  ) خذ  رستالة  17المادة  تعتبر   . " على  منه   )

المعلومات قد  رسلت من  قت دخولها إلى نظام معالجة معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ     

الشخص الذي  رسل الرسالة نيابة  عنه ما ل  يتفق المنشئ    المرسل إليه على غير ذلك. ب. إذا  

رسائل المعلومات فتعتبر الرسالة قتد تت  تسلمها كان المرسل إليه قد حدد نظام معالجة معلومات لتسل   

عند دخولها إلى ذلك النظام، فإذا  رسلت الرسالة إلى نظام غير الذي ت  تحديده فيعتبتر إرسالها قد 

معالجة   نظام  إليه  المرسل  يحدد  ل   إذا  مرة. ج.  عليها لأ ل  بالاطلاع  إليه  المرسل  قيام  منذ  ت  

فيعتبر  قت تسل  الرسالة عنتد دخولهتا لأي نظتام معالجة معلومات   معلومات لتسل  رسائل المعلومات 

 . 25تابع للمرسل إليه

يتضح من خلال ما  رد في هذا النص بأن المشرع الأردني قد سار على نهج القانون النموذجي 

النص الخاص  ذلك انطلاقا من القاعدة الفقهية التي تنص على  ن    ، قد اخذ  نظر ة استلام القبول

 هذا    ،27 ليس  قت إعلان القبول  26يقيد العام  قت انعقاد العقد الالكتر ني هو  قت استلام القبول

 
 م. 1996قانون الأ نسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكتر نية  الصادر عام  من   ( 15 نظر المادة )  23
 وشر قنون  ستاعنملات سلاتكفروو ل سلأ  و  ل  ستجر  ة سترسا ل   24
 , مرجل سنبق.قنون  ستاعنملات سلاتكفروو ل     25
وظر ل سساااافلام ستقبنل ر  رص أوصاااان  هذه ست ظر ل أ  ستعقا   ف    ا من  فلااااس  ستانجب جنسب ست رف ستقانبل وتن قبال سلاطلاز  سى  26

 مضانوه .
وظر ال إ لا  ستقبنل ر  رص أوصاااان  هاذه ست ظر ال أ  وظر فل  ه  ستا بقال  سى ستقنس ا  ستعانمال , وس  ستعقا   بان ة  ن تنسلق إ س ت ن   27

  تنسلق ستقبنل تلا جنب(.
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خلافا لما  خذ به المشرع الأردني في القانون المدني بخصوص تحديد  قت الانعقاد  ين غائبين  

 .28مكانا 

  سنجد بأن   29( من قانون المعاملات الالكتر ني الأردني 18 ما بخصوص ما  رد في المادة )

اتخذ مقر العمل سواء للمنشئ    للمرسل إليه كمعيار لتحديد مكان إرسال  تسل     الأردني المشرع  

 المعلومات كما حو الحال بالنسبة للقانون النموذجي . 

  2003لسنة    30 خذ المشرع الفلسطيني في مشر ع قانون المبادلات  التجارة الإلكتر نيتة الفلستطيني 

  ( انه 19حيث  رد في المادة )  ،(15في المادة )انون النموذجي  بما  خذ به الق  ،(19)في المادة  

لستيطرة  " نظام معلومات لا يخضع  الرسالة  تدخل  ت ، عندما  قد  البيانات  نه  إرسال رسالة  يعتبر 

رسالة البيانات نيابة  عن المرسل ما ل  يتفق المرستل  المرسل  المرسل،    سيطرة الشخص الذي  رسل  

يتحدد  قت استلام رسالة   ذلك  إليه على غير  المرسل  المرسل  ل  يتفق  ذلك. ما  إليه على غير 

استتلام رسائل   لغترض  قد عين نظام معلومات  إليه  المرسل  إذا كان  التالي:  النحو  البيانات على 

دخول رسالة البيانات نظتام المعلومتات المعتين     قتت استرجاع المرسل   البيانات، يت  الاستلام  قت 

إليه  لكن ليس هو   إليه لرسالة البيانات إذا  رسلت رسالة البيانات إلى نظام معلومات تابع للمرسل 

الذي ت  تعيينه. إذا ل  يعين المرسل إليه نظام معلومات، يت  الاستلام عنتدما تدخل رسالة البيانات  

 .ظام معلومات تابع للمرسل إليهن

يتضح من هذه النص بأن المشرع الفلسطيني تبنى نظر ة استلام القبول  هي ذات النظر ة التي  

 اعتمدها قانون الا نسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكتر نية . 

 
  ستا انتقال , محاا  لنسز, ستنج ز ل   قن  ستفجان ة سلاتكفروو ال , أ كانواه , إابانتاه, ستقانون  ستنسجاب ستف ب ق , ماان فاهت ستفشاااار رت ستفنق ل   28

 .74-73,ص2006,  ان  ,  س  ستثقنلل تس شر وستفنز ل . 1سلاتكفروو    سسل مقن وه ,ط
 ( من قنون  ستاعنملات سلاتكفروو  سلأ  و  .18أوظر ستان ة   29
 وشر قنون  ستابن لات وستفجن ة سلاتكفروو ل سترسل     , ل  جر  ة ستنقنفل سترسل    ل   30
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نظر ة    الأخذ  فضل من  قد  القبول لتحديد زمان انعقاد الع  إعلانالأخذ  نظر ة    بأنالباحث    يرى 

القبول النظر عل     ،استلام  قبوله بغض  القا ل  يعلن  بمجرد  ن  مبرم  العقد  يكون  هذه  الحالة  ففي 

 ما بالنسبة لتحديد مكان انعقاد العقد الإلكتر ني فإن الخيار الأنسب هو   ، هذا القبول  م لا الموجب 

من   الخيار  هذا  يوفره  لما  الانعقاد،  مكان  لتحديد  الموجب(  )مكان  الإيجاب  بمكان صد ر  الأخذ 

السهولة  الواقعية فتي حتال اقتضى الأمر مقاضاة القا ل للموجب، خاصة  في حالة ما إذا كان القا ل  

كبير يجبر    عدد  المنطق  ن  من  ليس  إنه  مختلفة، حيث  د ل  إلى  ينتمون  الذين  الأشخاص  من 

جتة  .   تضح مما تقدم متدى الحاالموجب على التوجه إلى عدد كبير من الد ل حتى يت  مقاضاته فيها

إعلان    مسألةلتبنتي    2001في مشر ع قانون المبادلات  التجارة الإلكتر نية لسنة    إلتى دعتوة المشترع

ما ذهب   الاتجاه  ،  هذانعقاد العقد سال الإيجاب لتحديد مكان التحديد زمان الانعقاد  مكان إر   القبول

( منه تأثر  15_14الذي يتضح لنا من خلال نص المادة )   لأ نسيترال للتجارة الإلكتر نيةإليه قانون ا

 .كثير من القوانين  به 

 ياجب التطبيق على العقد الإلكترونو ثانيا : القانون 

فيما  ين التشر عات   ر ينا الاختلاف الوارد  لكتر ني  صعوبات التعاقد الإعن  في ما سبق    تحدثنا

انعقاد   تعاقد  ين غائبين لا  حول موضوع تحديد مكان  زمان  التعاقد الإلكتر ني هو  العقد لكون 

 31الضمني الصر ح      إن مسألة اختيار قانون العقد تكون إما بالاتفاق    ،يجمعه  مجلس عقد  احد 

 . العقد   ين إطراف

 
سلاترن  ستضاا   ب ن ستافعنق  ن  فاثل ل    م ست ص صارسمل  سى ستقنون  ستافرق  س ه كارجل تسعق  ست وت , إلا أوه  اكن سسافخلاص    31

ون   هذس ستقنون  من خلال قرسفن تح ث   لن سترقه  م لن  تغل ستعق , مكن  إبرسم وت ر ذ ستعق , سلإمنتل ستى قضانء مع ن قر  ه  سى سار ن  قن

 ضنء ..(.هذس ستق
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  بعض نجد  لذا  ،  العقد   الذي يحك   على قانون   تفاقالا إن لطرفي التعاقد الإلكتر ني الحر ة في  

 كذلك بعض الاتفاقيات الد لية   32الد لية تترك لإرادة المتعاقدين الحق في اختيار قانون العقد   قوانينال

التي نصت  بِشأن التطبيق على الالت امات التعاقدية     1980سنة  ل( من اتفاقية ر ما  3/1ففي المادة )

المتعاقدين   إرادة  إلية  انصرفت  الذي  القانون  تطبيق  في  على  جوب  تعبيرا  اضحا  عنها  المعبر 

 . 33العقد 

  فإن العقد،    الذي يحك   قانون التحديد  لاق المتعاقدين الصر ح    الضمني  اتف  في حال عدم ما  

في علاقات العمل المتبادلة  تطبيق    تطبيق قانون د لة البائع )الم  د(  إلى ذهبت    34اتفاقية ر ما 

قانون د لة المشتري )المستهلك( في علاقة البائع  المستهلك  ذلك إذا كان الن اع  ين متعاقدين في  

 لكن يطبق قانون الد لة الأكثر صلة بموضوع الن اع في كان    ،لتين تدخلان في الاتحاد الأ ر بيد  

 خارج الاتحاد الأ ر بي. 

 ين المشرع موقفه من قاعدة الإسناد التي    2012( لسنة  4رق  )   في القانون المدني الفلسطيني

( منه على  انه " يسري على  1/ 25تطبق على الالت امات التعاقدية الد لية حيث نصت المادة )

فإن اختلف موطنهما   ،الالت امات التعاقدية قانون الد لة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين

آخر  يسري قانون الد لة التي ت  فيها العقد ما ل  يتفق المتعاقدان    يتبين من الظر ف  ن قانونا  

 .35أن المشرع تبنى ضابط إسناد م د ج ) صلي  احتياطي( فيتضح ب  ،هو المراد تطبيقه"

 
 .1952(  نم UCCقنون  ستفجن ة ستانم  سلأمر ك    32
 . 209-211  و الهيجاء، محمد إ راهي ، مرجع سا ق ص   33
 بشأ  ستقنون  ستنسجب ستف ب ق  سى سلاتفزسمنت ستفعنق  ل .  1980( من سترنق ل  ومن  تل ل 2 سجل ستان ة   34
 هو القانون الذي تختاره إرادة المتعاقدين الصر حة     ى الالت امات التعاقدية  هو القانون الواجب تطبيقه عل  ضابط الإسناد الأصلي   35

الضمنية التي تستفاد من الظر ف المختلفة المحيطة بالتعاقد .  ما ضابط الإسناد الاحتياطي  ضعه المشرع في حال إذا تخلفت الإرادة  
للمتعاقدين )محل الإقامة( فإن تخلق    الصر حة,  ل  يتبين استخلاص الإرادة الضمنية من ظر ف التعاقد فأن ضابط الموطن المشترك

 .  هذا الضابط يت  الأخذ بضابط آخر  هو محل إ رام العقد  الخضوع إلى قانون الد لة التي ت  فيها إ رامه
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 التي تت     العقود الحديثة المبرمة عبر الفضاء الإلكتر ني  الإنترنتالتعامل الالكتر ني   إن مسألة  

تطبيق قواعد    من الصعبتحديد مكان انعقاد العقد التي    من خلالها  صعبية  مواقع ي  ين  نظمة معلومات

 خاصة في حال عدم  جود محل لإ رام    إشكاليةتثير  على التجارة الالكتر نية بحيث  36  الإسناد التقليدية

 ؟  هذه العقودعلى مثل  المطبقما هو القانون ف ، نتيجة طبيعتها الغير ملموسة العقد

الأكثر صلة بموضوع الن اع    قانون الفمنه  من ذهب إلى اعتبار    ،شكلت هذه المسألة جدل فقهي

مكان الإيجاب للعقد  آخر ن قالوا مكان القبول  ذهب اتجاه  خر إلى الإسناد   هو القانون المختص 

 إلى قانون المحكمة التي يعرض  مامها الن اع . 

إلى الأخذ بضابط الإسناد الأصلي حيث يتجه الطرفان المتعاقدان لتحديد   الفقهمن    ذهب جانب  

قانون العقد الذي عادة يختار  اختيار     ي  ن له  الحر ة في  القانون الواجب التطبيق ضمن  نود العقد 

فيه طرفا العقد قانونا له صلة بالعقد: سواء بموضوعه    بجنسية  حد المتعاقدين    بمكان إ رام  

له    صلةلا  من الاتفاق على اختيار قانون    يوجد ما يمنع الأطراف، لكن لا  تنفيذهمكان  العقد     

  ، يانبعض الأح  طبيعة التجارة الد لية في   تفرضه   ،  هذا ما تقتضيهالمتعاقدة  طرافالأبالعقد    ب

كما في التشر ع الفرنسي حيث يقبل من الأطراف الاتفاق على تطبيق قانون حيادي  جنبي بالنسبة  

   .37لأطراف العقد  

عند تعذر إتحاد مجلس العقد "مجلة التي قالت  نه   حكام ال نرجح مكان صد ر القبول استناد إلى  

به  مثال ذلك قيام فلسطيني بالشراء حاسب آلي من    "فإن مكان  زمان صد ر القبول هو المعتد 

إلا  ن شركة التسو ق    ،خلال موقع تسو قي عبر الإنترنت  قام  دفع ثمنه  واسطة بطاقة الفي ا كارد 

 
 . 212 و الهيجاء، محمد إ راهي ، مرجع سا ق، ص  أ 36

 . 183( ص 2016، دار الثقافة للنشر  التوز ع ،)  3المصري، محمد  ليد، الوجي  في شرح القانون الد لي الخاص، ط  37
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فإن القانون المنطبق هو القانون الفلسطيني    ،لال المدة المتفق عليها خلت بالت امها بإيصال الجهاز خ

 مكان صد ر قبول العرض .

الإلكتر ني    العقد  ن     يعقود التجارة الإلكتر نية؛    لها ارتباط  ثيق مع  ةالإلكتر نينلاحظ  ن العقود  

فقد نظ     الالكتر ني   من  جل تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد قد الد لي،  بالع   صبح شبيها

فالأصل  ن العقود المبرمة   ،الد لية  بالالت امات التعاقدية  المنطبقة على المشرع الوطني قواعد الإسناد  

 ين مواطنين على ارض  طنية  بموضوع يخلو من العنصر الأجنبي يسري على هذه العلاقة القانون  

 فرز ما  إلا  ن الانفتاح المطرد الذي باتت تشهده المجتمعات  نتيجة لتشعب المعاملات    ،الوطني

لذا فأن   ،تعتبر رابطة  ين دائن  مدين يشوبها عنصر  جنبي مؤثر   التي    يسمى )بالعقود الد لية(

 38الكشف عن د لية العقد يكون معلق على مدى تطرق الصفة الأجنبية لعناصره 

  التي تنشأ   ازعات منالعن فض  قد عج ت  عوامل الإسناد التقليدية     نيری جانب من الفقه   لكن  

يق، فقد اختلفت الآراء تحديدها للقانون الواجب التطب  مجال  الإلكتر نية في   ةالتجار المعاملات  عن  

صر حة  سواء كانت    إرادة المتعاقدين ن  حيث ذهب ر ي إلى    العقدذلك  القانون الذي يحك     حول تحديد 

ضمن   ند    إضافةمن خلال   ذلك  في تحديد القانون الواجب التطبيق  ضر ر ة    فأنها تعد ضمنية      

 ن عدم تحديد قانون    ذهب ر ي آخر إلى  ،  يتعلق بالقانون الذي يحك  العقد الإلكتر ني     نود العقد 

حقوق المستهلكين  تشجيعه   حفظ    من  جل؛  قانون محل إقامة المستهلك  نطبق   العقد ضمن  نود العقد 

حيث الر ي  ذهبت إلى هذا  اتفاقية ر ما  فإن    ،التعامل من خلال التجارة الإلكتر نيةعلى  بالنتيجة  

 جوب تطبيق نصوص الحماية التي تفرضها القواعد الآمرة في الد لة ( على  5المادة )في    اشترطت 

 
 .  154,ص2013وستقنون , ستع   ستخنم , من س شنق  كنتن , مقنل, م شن  ل  مجسل سترقه   38
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يت  تطبيق مكان    ه  ما بخصوص مكان تطبيق العقد فأن   ،التي يقي  فيها المستهلك، إقامته المعتادة

 . 39 ي من المتعاقدين في حال ل  يطبق قانون مكان تنفيذ العقد  حتى لو ل  يتحدد المكان 

طابع  بال  لكونها تتس الإلكتر نية،     ةقواعد الإسناد التقليدية على عقود التجار   من الصعب تطبيقف 

  زمان  ن تحديد    كما،  حيث  ن المتعاقدان لا تجمعهما د لة  احده  لا نظاما قانونيا  احداد لي  ال

الصعوبة    ، إلا  ن التعاقديةإلى معرفة القانون الواجب التطبيق على العلاقة    نا مكان انعقاد العقد تقود 

نتيجة     كذلك  تحديد مكان انعقاد العقد،  تكمن فية إلكتر نيالتي تت  بصورة  العقود  في  نا  التي تواجه 

  لمتطلبات ة نتيجة اعلى العقود الإلكتر ني  هاتطبيق  من اجل  عج  قواعد إسناد القانون الد لي الخاص ل

 .العصر حتاجها العملية التي ي 

من خلال إضافة ،  على العقد   تحديد القانون الواجب التطبيق  التوجه نحو   همية  رى الباحث  

الذي يحك  العلاقة التعاقدين  ين  بالقانون  يتعلق  ضمن شر ط  بنود العقد  المتعاقدين  ند خاص  

حتى يكون المتعاقدان على عل   دراية منذ  داية ،  في حالة نشوب ن اع حول العقد الد لي   طرافها

كما  ن هذا الر ي لا  ،  يحصل  ي خلافالتعاقد بالقانون الذي سوف يحك  تلك العلاقة د ن  ن  

الأصلية  يي الإسناد  التطبيق  ا  اختيارالمتعاقدين في  حر ة    تعارض  قاعدة  الواجب  على  لقانون 

 .مع قوانين التجارة الد ليةالتعاقدية التي تتفق  الالت امات 

 لكتروني الإ في التعاقد  مستهلكالقانونية للحماية ال: مبررات الفرع الثاني
مستتتهلك فتتي علاقتتته بالم  د المحتتترف  ساستتا  لفكتترة  حاطتتته  الخاص بال  يعتتد المركتت  القتتانوني

فإن    المحتتترف يملتتك متتن الخبتترة  ر س المتتال متتا لا يملكتته المستتهلك  بالحمايتتة القانونيتتة  فالم  د 

المستهلك يهدف عندما يقدم على التعاقد تأمين احتياجاته الضر ر ة من السلعة    الخدمة د ن ان 

كثرة مواقع التجارة الإلكتر نية  ز ادة المنافسة فيما  ين تلك كما  ن    ،يقصد تحقيق ربح جراء ذلك

 
 . 2017_216  و الهيجاء، محمد إ راهي ،مرجع سا ق، ص  39
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يد   متنا ل  من  القر بة  الأسعار  ذات  السلع  المنتجات  الخدمات  توفير  فضل  من  جل  المواقع 

فأصبحت محل طلب للمستهلك لتلبية حاجاته  عليها  إقبال المستهلك  المستهلك السبب الرئيس في  

 غالبا ما يفتقد المستهلك    ،إ رام التصرفات القانونيةللتعلق  ها   عتبر دافعا  فت  ،الأساسية  الضر ر ة

في مجاله   الخبرةالمهني ذ     بعكس المحترف  إلى الخبرة  الدراية  المعرفة في المجال الالكتر ني

 معلوماته عن  دفعه إلى الدخول في علاقات  هميه لضعف خبرته  الأمر الذي ي  الذي يختص به  

لذا   الخدمة  الطرف  السلعة     كونه  للاحتيال  الخداع  من خلالها  العلاقة    الأضعفيتعرض  في 

 همية    لذا فأن،    ست  العقتد بعتدم التتوازن   ،  هتذا التفتا ت يست  مركت  المستتهلك بالضتعف  ،التجار ة

 . همية صبح  كثر ي العقديةالعلاقة في الضعيف  طرفالبصفته  مستهلكللاللازمة حماية توفير ال

مستهلك من  ية ضغوط قد  إرادته كب  التي تتعلق  حمايةال  توفير  إلى سباب تدعو  يضا   هناك  

شراء السلعة   إلىالتعاقد من د ن توافر رغبة حقيقية لدية للتعاقد  تدفعه    إلى تدفعه    ،تمارس عليه

التجار ة    الإعلانات كالضغوط التي تمارس من خلال    ،   الخدمة من د ن  ن يكون بحاجة فعلية لها

 بما تحتو ه على  سائل حث على التعاقد   ، سواء تلك التي تت  بصورة تقليدية    عبر شبكة الانترنت 

الحديث   لتطورفنتيجة ل  ،السلبية المضللة  40تلك الإعلانات الموجودة في    ساليب الإغراء  المبالغات  

التي   إلى شبكة الإنترنت  الدخولإلى سهولة  دى  من خلالهاف  تبادل المعلومات  الإنترنت  مجال في

الخاصة مواقع  ال التصفح في    حيث تدفع بالمستهلك إلى الدخول  ،تأتي في كل يوم بما هو جديد 

 سهولة لسلع  الخدمات  المتعلقة باهائل من العر ض اللامحد دة  الك   الالتي تحتوي على      البيعب

يؤثر على الوصف القانوني للعقد الالكتر ني عبر شبكة الانترنت  فهذا كله    ،مقيدة  العقود غير  الإ رام  

  المستهلك الإلكتر ني   إقامة المستهلك الأمر الذي يجعل  بالبيع الذي يت  في موطن  محلمقارنة  

لمهنيين   صحاب الخبرة من اعليه من ضغط    يمارسما    نتيجة ضة لمحا لات الغش  الخداع   كثر عر 

 
 68(, ص2014كا ل طن  , مان ل ستالفلسي ل  ستفعنق   بر شبكل سلاوفروتت   سسل مقن ولت مجسل ستجنمعل ستعرب ل سلأمر ك ل,  40
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حاجاته  ات من  جل إشباع  الخدم      السلع شراء  إقناعه بالتعاقد   جذبه   ه  لاستغلال     مقدمي الخدمة

المستهلك نتيجة عدم توافر السلعة    الخدمة  ين    مستغلين  د و جهال    الأثمان  بأقل  كان من  ي مكان  

 . يديه

حيث كان لها الأهمية الكبرى لسن    المقارنةمختلف التشر عات     ثرت في  قد  غيرها    الأسباب هذه   

تهدف   قانونية  التقليدي     على  سواء    للمستهلك  القانونية   حمايةال  توفير  إلى نصوص  الصعيد 

خلق   إعتتادة    من اجلالطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية    باعتبار  ن المستهلك يشكل  ،الالكتر ني

 هذه الفكرة موجودة في  قدم القوانين التي عرفها الإنسان  منها قتتانون    ،العقد   فيالتوازن  نوع من  

 . 41حمتتورا ي 

  المستهلك  مصالححقوق     حمايةتهدف إلى  حاضرة  موجودة     القانونيةنصوص  تلك ال   مع  ن

 رجع  ،   الإلكتر نيللمستهلك في نطاق التعامل    الجدية  المثلىلحماية  اكافية لتوفير    غير إلا  نها  

   تت    د ليال  تتس  بالطابع  حداثة التعامل مع التجارة الإلكتر نية كونها في الغالب معاملات ل  ذلك

تت   المعاملات التجار ة  كافة  لذلك نجد  ن    ، سائل الكتر نيةعبر   عبر الوسائل الالكتر نية  التي 

من اجل   د لية إلى توحيد جهودهام    طنية  كانت  سواء  لتشر عات   المبرر لمختلف االدافع    تشكل

   هذا ما  ،للمستهلك الالكتر نيفضلى    يمكن من خلالها فرض حماية  قواعد قانونية معاصرة   ضع  

 .42المستهلكحقوق  مصالح حماية  بشأن  المعنية المقارنة التشر عات عنه  هداف  عبرت 

 
 من قنون  مان سب .  258-257سوظر ستانس  من  41
" بغية حماية   الذي   رد في خلاصته  انه:   2010لسنة  1قانون حماية المستهلك العراقي رق    ذهب  هذا الاتجاه المشرع العراقي في42

من   على صحته   سلامته   للحد  الخدمات  الحفاظ  السلع  متلقي  المجه  ن  مستهلكي  العدل  المسا اة  ين  مبد   المستهلك  إقرار 
كما  ممارسات الغش الصناعي  التلاعب بعملية التعبئة  التغليف الصناعية  ما يندرج عليها من  يانات  مواصفات، شرع هذا القانون " ،  

" يهدف هذا القانون   رد في المادة )الأ لى( :    2005قانون حماية المستهلك لسنة    ففي  الاتجاه   ن المشرع اللبناني ذهب  يضا في نفس 
صون حقوق المستهلك  تأمين شفافية  ,   إلى: تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك  صحة  سلامة السلع  الخدمات  جودتها

 ن  حكام    حماية المستهلك من الغش  الإعلان الخادع  الحول د ن استغلاله،      , المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك  حد  طرافها
 هذا القانون لا ترعى العلاقات التي تربط المحترفين فيما  ينه  “.
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نستطيع     الحتى  نقوم  توفير  من  ل  اللازمة  حماية ن  تنشأ عن    مخاطراللمستهلك  سلع  الالتي 

نه من فإ،  43ضحية الن عة الاستهلاكية  من مخاطر الوقوع يضا    ،  حمايتهالتي يقتنيها  خدمات ال  

عندما    الآليات اللازمة لإعادة التوازن في العلاقات الاستهلاكيةلمشرع البحث عن  على االواجب  

الذي  رفع الضرر  الخطر  ل  هااستخراجمن  جل  يتعرض لحماية المستهلك في المعاملات الإلكتر نية  

 . 44المستهلك ب يلحق

ا تداء هو ذات المبرر الحماية  تلك  ة المستهلك بصورة عامة    رى الباحث  ن ما يبرر إحاط

ة    تمثل بصورة رئيس   ،اللازمة  القانونية  بالحماية  (المستهلك)الكتر نيتعاقد امالذي يدعو إلى إحاطة ال

المحترف المستهلك  الم  د  المراك   ين  التكافؤ في  إلى خبرته  تخصصه    ،بعد  بالنظر  فالأخير 

المستهلك اقتصادي  قوى من مرك   يكون في مرك    قد   ،فالعلاقة  ينهما غير متوازنة  ، ملاءته 

يؤدي عدم التوازن هذا إلى الإضرار بمصالح المستهلك إذا ما تعسف الطرف الآخر  استغل مرك ه 

التعاقدية  العلاقة    فيالتوازن    للمستهلك هو خلق نوع من  اللازمة  الحمايةالمراد من توفير  ف  ،الأقوى 

 (.  المحترف خر المتمثل في )الم  د  ين المستهلك  الطرف الآ

  

 
إتى وظنم سجفان   وسقفصان ي  حرز  اس ل شارسء ستبضانفل وسلاسافرن ة من ستخ منت بكا نت أكبر  النزعة الاستهلاكيةة  شا ر مصا س  43

 .11/11/2022 ن ستحنجل من أي وقت سنبق, و ك ب   ن ستانسن ل ستحرة ت  ستبحث بفن     
 .333إ راهي ، خالد ممد ح، مرجع سا ق، ص 44
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 الفصل الأول 
 نطاق الحماية المدنية للمستهلك المتعاقد الكترونيا  

 خاصة في عال   المجتمعات الحديثة  كافة    التكنولوجي الحاصل في    المعرفي  لقد  دى التطور

في   م   تجارةال الإلكتر نية  التجارة  التقليديةمدى  يان  تبن  ينها  المبادئ  في حماية    الخاصة  عج  

،  بحيث تواكب التطور الحاصل  فعالمثلى   لتحقيق حماية  بمفردها     نها غير كافيةالمستهلك     

  بعد  ن  صبحت الشركات  المنتجون معاصر  الاعتماد على نظام قانوني    من  ن يت  لا  د  لذلك  

  مرك ه  في تجعلهيمنته  على الأسواق   بسط تمكنه  من إمكانية اقتصادية  مهنية هائلة  يتمتعون 

تقدم    قانونية حديثةتبني مبادئ  ل  تدخلال  إلى  المشرع هذا ما يدفع  ،  ين قوى في مواجهة المستهلك 

بقصد   للمستهلك  الفعالة  العقد   التخفيفالحماية  طرفي  بالتوازن  ين  الاختلال  منه   من  الحد       ،

يكون في مرك   قوى   بالعودة إلى  سائل حماية المستهلك عندما يكون في مواجهة الم  د الذي  

الإرادة  ،منه عيوب  نظر ة  في  تتمثل  تقليدية  هناك  سائل  يلاحظ  ن  التعسفية   ،فإنه    ،  الشر ط 

 .45بالإضافة إلى ضمان العيوب الخفية  

 
   18ستق ل ,  نمر قنس  سما  , مرجل سنبق, ص 45
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حرصت  بعض التشر عات الحديثة في ظل التطور التكنولوجي  المعرفي الذي تشهده المجتمعات  

للمستهلك  من  جل تحقيق التوازن العقدي    46إلى تبني نصوص قانونية تساه  في توفير حماية مدنية 

  ين  طراف العلاقة في العقود الالكتر نية نتيجة للمخاطر التي تنشأ عنها . 

 قبل الخوض في ضمانات حماية المستهلك المتعاقد الكتر نيا يلاحظ  ن نصوص مشر ع قانون  

فقد  اكبت التطور    ،جاءت بصورة  اضحة  ،2003لسنة    47المبادلات  التجارة الالكتر نية الفلسطيني 

إلى توفير الحماية لب التشر عات الحديثة تسعى   خصوصا   ن اغ  ،الحديث في كثير من الجوانب 

 ارى  ن مشر ع قانون المبادلات  التجارة الالكتر نية الفلسطيني    ،للمستهلك في المعاملات الالكتر نية

هناك    لكنقد  فق في تنا ل نصوص مهمة تتعلق في حماية المستهلك الالكتر ني    2003لسنة  

القصور  الذي س تبعا  بعض  عليها  الفصلنأتي  هذا  المدنية    سنناقشفإننا    ،في  الحماية  موضوع 

للمستهلك قاصدين المستهلك في نطاق العقد الإلكتر ني، من خلال تقسي  الموضوع إلى مبحثين،  

التقليديةسنتنا ل   الضمانات  ظل  في  الإلكتر ني  المستهلك  نجاعتها  حماية  مبحث،    مدى  في 

ثاني  على النحو  مبحث    فيسنناقش حماية المستهلك الإلكتر ني في ظل الضمانات المعاصرة    

 التالي:

  

 
الحماية المدنية: هي تلك الحماية غير العقا ية  هدف مستتتاعدة المستتتتهلك في نطاق التجارة الإلكتر نية على عدم الوقوع فر ستتتة للغش   46

 .  الاحتيال
مان ل ستالافلسي ل  ستاعنملات ستفجن  ل سلاتكفروو ل من    2003ت نول مشاروز قنون  ستابن لات وستفجن ة سلاتكفروو ل سترسلا     تلا ل   47

  62- 50ستان ة  
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حماية المستهلك الإلكتروني في ظل الضمانات التقليدية ومدى : المبحث الأول
 نجاعتها 

الرابطة   تحمي  حد طرفي  غير  نها  المستهلك،  للالت امات  صف  التقليدية  النظر ة  تعرف  لا 

 . 48العقدية  صلا لا  صفا 

الإلكتر ني  إلى إيجاد قواعد قانونية معاصرة لكي تحمي المستهلك  التشر عات الحديثة  تسعى اغلب  

هلك  بشكل عام يستفيد من الضمانات لكونه الطرق الضعيف في العلاقة العقدية  مع ذلك فإن المست

،  هذا ما سنبحثه في مطالبين  على النحو  لذا لا يمكن إهمالها في مواجهة الطرف المتعاقد  ،التقليدية

 التالي:

 الحماية في ظل الضمانات التقليدية  : المطلب الأول
تنا لت القواعد العامة حماية المستهلك من خلال الأحكام الخاصة بالعقد، فالعلاقة  ين المستهلك 

 الحرفي، المهني    المنتج    مقدم الخدمة هي علاقة عقدية  ين طرفين. إلا  ن القواعد العامة ل   

مهني     تراع  ن  حد  طراف العقد طرف ضعيف،  الطرف الآخر طرف قوي،  هو )الحرفي(    ال

ي  هذا ما سنبحثه على  الم  د،  هذه تشكل إشكالية في تطبيق القواعد العامة على المستهلك  الحرف

 التوالي:

 الخفي ب ان العيالفرع الأول :الالتزام بضمان  كل من صحة التراضي وبضم
إن صحة التراضي تشترط  ن تكون الإرادة سليمة  اعية غير متعرضة لعارض من عوارض  

  ،  علا ة على ذلك لا  د  ن تكون هذه الإرادة حرة غير معرضة لعيب من عيوب الرضا  ، الأهلية

القواعد العامة التي  ضعها المشرع في    حد د  عيوب الإرادة في التعاقد الإلكتر ني لا تخرج عن  

 
 . 91(، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتر ني )دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجديد للنشر، الإسكندر ة،ص 2005 در،  سامة  حمد ) 48
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 هي الإكراه  التغر ر    ،القواعد القانونية لعيوب الإرادة  هذه العيوب في القانون المدني الأردني ثلاثة

 (.  156-135 قد عالجها المشرع في المواد )  ،49المقترن بالغبن  الغلط

فإن القواعد العامة تقتضي بأن من الواجب  ن يكون هناك إرادتين متطابقتين     ما عن الأهلية  

تكون الإرادة صادرة  يجب  ن    ةالالكتر ني عقود   كذلك الحال بالنسبة لل  ، لكي تتحقق صحة التراضي

إرادتهما  تكون  ذ   هلية  ان  الرضا  من طرفين  بعيب من عيوب  العقد    ،غير مشوبة  خاصة  ان 

بعض المشاكل الأمر الذي يثير معه    ،الالكتر ني ينعقد  ين متعاقدين لا يجمعهما مجلس عقد  احد 

،  عبر الوسائل الإلكتر نيةعن بعد التحقق من  هلية المتعاقد    في التعاقد   همها  نه سيكون من الصعب  

 ،   هليته للتعاقد  ،فيصعب التأكد من شخصية المتعاقد الأخر ،50حضور مادي للأطرافلعدم  جود 

القضاء    داء حيث  نفأهلية الإنسان إما  هلية الوجوب  إما  هلية الأ  ، سلامة الإرادة من العيوب 

 . 51أن  هلية الأداء هي إحدى خصائص الشخص الطبيعي باعتبار  على  الأردني تنا ل  حكام الأهلية  

إن حماية المستهلك الالكتر ني من عيب الإكراه بصفته من عيوب الإرادة لا يوجد له اثر  اضح 

     ستدل على ذلك من خلال الأتي :

  عرف   ،يعرف الإكراه على انه ضغط على الشخص يولد في نفسه رهبه تحمله على التعاقد حيث  

  كون ماديا       ،الإكراه  يضا على انه " إجبار الشخص بغير حق على  ن يعمل عملا  د ن رضاه

 
أبن من  ل,  س , ستقنون  ستا و  مصان   سلاتفزسم  مصان   ستحق ستشاخصا (, ست بعل سلأوتى, م بعل ست برسس ستر  ل, لسلا  ن, ب ت تح ,  49

 .69, ص2016
 .112(،التعاقد عبر الإنترنت, دار الكتب القانونية, مصر, ص 2005مجاهد,  سامة   و الحسن) 50
. عالج القانون المدني  حكام الأهلية في  18/ 6/ 2001)هيئة خماسية( تار     1353/ 2001قرار محكمة التميي  الأردنية )حقوق( رق   51

( منه باعتبار  ن  هلية الأداء هي إحدى خصائص الشخص الطبيعي،   شار المشرع الأردني إلى الأمور  123،  116،  45،  43المواد ) 
في السابعة فاقد التميي  فيكون معد م الأهلية  هو من السابعة إلى الخامسة عشرة ناقص التميي  فتكون له    التي يمر  ها الإنسان فهو 

الرشد  هي ثماني عشرة سنة متمتعا  بقواه العقلية، يكون قد استكمل التميي  كل هذا إذا ل  يمت بعاهة كالغفلة    سن هلية ناقصة فإذا  لغ  
 ه. السفه  العته  الجنون فيفقد التميي    ثبت معه الأهلية،   تبين من ذلك  ن الأهلية تتماشى مع التميي   توحد  وجوده  تتعل  بانعدام
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 ي عند قيام    ،لسلع  الخدمات لتر  ج  الإلى ما يت  العمل به في مجال    بالواقع لو نظرنا    ،52معنو ا " 

ذلك  ن    ،53فأنه لا يكاد يرى عقد ت  تحت ضغط الإكراه   ،التعاقد بشأن تقدي  خدمة     يع سلعة

الباعة يمارسها  التي  الإقناع  التسو ق  الحواف   محا لات  يمكن   ،ضغوط  الخدمات لا  مقدمي     

لأن التعاقد في   ،إبطال العقد    إيقافهمن  جل  إليه المحكمة    ستندت ا  إذال الإكراه  ياعتبارها من قب

 هو حكمي . انفس المكان فإن مجلس العقد الذي يجمعهم اهذه الحالة يت   ين طرفين لا يجمعهم

حيث عرف الغلط   ،حد ثهمن الممكن  فإنه     ما العيب الآخر من عيوب الإرادة  المتمثل بالغلط

 54   عدم صحة  اقعة صحيحة   ،صحة  اقعة غير صحيحةبه  يتوه   في ذهن الشخص     ه   بأنه بأن

لا  د  ن يكون    ، .  لكن حتى ينتج الغلط  ثره المتمثل بإيقاف المحكمة للعقد استنادا إلى  جود غلط

 ان يقع الغلط على صفة    ،شخص المعتاد لا يقع فيه ال  ن    ،التسامح فيه ن يت   الغلط مما لا يمكن  

 . المعقود عليهجوهر ة في الشيء 

 -التغر ر)التدليس(  الغبن ل  يعتبر المشرع الأردني كل منهما عيبا مستقلا من عيوب الرضا ما  

 ل لا  د حتى يعبر   ،كالمشرع المصري   ،كما فعلت الشرائع الغربية  من اخذ عنها   -كقاعدة عامة  

 . 55كذلك ان يقترن التغر ر بالغبن 

المدني   القانون  التغر ر في  المشرع الأردني  المادة )  عرف  بأن :" ( منه  143حيث جاء في 

التغر ر هو  ن يخدع احد العاقدين الآخر  وسائل احتيالية قوليه    فعليه تحمله على الرضا بما ل  

    لولاها.  56يكن ليرضى به بغيرها" 

 
من   126من ستقانون  ستاا و  سلأ  و , ووص ستاان ة    135من مجسال سلأمكانم ستعا ت ال, ووص ستاان ة  949-948ستانس   سوظر وصاااانص   52

 مشروز ستقنون  ستا و  سترسل     .
 .19ستق ل ,  نمرقنس  سما ر ستحان ل ستقنونو ل تسالفلسي. مرجل سنبق, ص 53
 .2, ص2004 وسس, سم نرستاصن   سلإ س  ل, ست بعل سلأوتى, لسل  ن,  س  ستشرو  تس شر وستفنز ل, 54
 .74سبن من  ل,  س , مرجل سنبق, ص 55
 .  78-74(, سوظر, سبن من  ه,  س , مرجل سنبق, ص143ستقنون  ستا و  سلا  و  ستان ة   56
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مستهلك الإلكتر ني  فأن لل  ،يتمثل في مسألة صحة التراضي   ساس انعقاد العقد   ن  رى الباحث  

عبء    في هذه الحالة   لكن يقع على المستهلك،  مسك بعيوب الإرادةتالحق في إبطال العقد متى  

من  فأن    االإشارة إليه ن ت   سبق     قد انعدام الأهلية في التعاقد الإلكتر ني    بخصوص   الإثبات،  ما

بسبب غياب الحضور  مشكلة    تثير   ،  التيالانترنت   د عبر شبكة هلية المتعاق  التحقق من  الصعب 

المادي للمتعاقدين في العقد الالكتر ني الذي يت  عن بعد بحيث يصعب معرفة الشخص المتعاقد 

 .  هل اكتملت  هليته 

  عند التعاقد من  جل الإرادة    التي تصيب   ضمان عيوب   مسألة  لذا لا يمكن  ن نعول كثيرا  على

طبيعة التجارة الإلكتر نية   اضح في    اختلافلوجود  نتيجة    ذلك  لمستهلك الإلكتر ني،  اتأمين حماية  

يلحق الضرر عاقدين،  التحقق من شخصية المتالقدرة على    عدم  مسا ئها   التي من   الأمر الذي 

  معاصرة تبني  حكام قانونية    إلىمن المه  اللجوء  فإن  ،  بالتالي  بالمستهلك نتيجة تعرضه للاحتيال

 . الوسائل الالكتر نية تتماشي  طبيعة التعاقد عبر 

عن حماية المستهلك  فق نشأ  فإن من  ه  ما ي الالتزام بضمان العيوب الخفية  بخصوص  أما  

التقليد  القانونية  العي   ،يةالمبادئ  بضمان  البائع  إل ام  المبيع  ةالخفي  وب هو  نلاحظ    ،في   ن   لكننا 

يشترط في    حيث   ،تجعله يمثل  ساسا شاملا متينا لحماية المستهلكالمبادئ التقليدية المنظمة له لا  

 ن يجهله  المعقود عليه  ان يكون قديما   الشيء  يكون مؤثرا في قيمة    إن  ،العيب الذي يعيب العين

ما   هذا  يفس  العقد لوجود عيب في العقد  حيث    ،كون البائع قد اشترط البراءة منه إلا ي  المشتري 

 .57الأردني في قانون المدني الأردني المشرع  إليهذهب 

 
 . 1976لسنة  4( من القانون المدني الأردني رق  194-193المادة )  راجع 57
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خفيا     ن يكون في العيب  ن المشرع قد اشترط  أإلى الأحكام الخاصة بعقد البيع نجد ب  لنظر با

لا يمكن اكتشافه إلا بالتجربة  ي انه لا يكتشف   الخفي    ،هذا العيب البائع للمشتري    حتى يضمن

 ان يكون    ، ان يكون قديما   ،  ن يكون مؤثرا  ،58خبير   إلالا يكتشفه      ،مشاهدة ظاهر المبيع  عند 

 غير معلوم للبائع . 

المبيع   البائع تسلي  الشيء  الباحث من موضوع ضمان العيوب الخفية  نه يتوجب على    رى 

تنقص من قيمته    منفعته  هذا حق للمشتري  المبيع   تأثر في    للمشتري خاليا من العيوب التي قد 

  ، تحقيق الفائدة المرجوة من المبيعيهدف بموجبه المشتري الانتفاع من المبيع من  جل    ،كفلة القانون 

الت اما في عاتقه بأن يضمن للمشتري العيوب الخفية التي تلحق   البائع  المقا ل يترتب على   في 

لان المشتري لو عل  بالعيب من قبل لما  قدم على    ،بالمبيع  تقلل من قيمته    لا تحقق الفائدة منه

الاستعانة    ،التعاقد  الإلكتر ني  للمستهلك  يحق  فأنه  الالكتر ني  بالتعاقد  يتعلق  فيما  الاتجاه   بنفس 

 مع ذلك فأن مسألة ضمان    ،في مسألة ضمان العيوب الخفية في التعاقد الالكتر نيبالقواعد العامة  

نتيجة    ،العيوب الخفية  فقا للقواعد العامة لا تكفي  حدها لتوفير الحماية المدنية للمستهلك الإلكتر ني

خبير لكي يت  اكتشافه  هذا صعب على المستهلك    إلىلصعوبة اكتشاف العيب الخفي فهو بحاجة  

في العلاقة ذ  الخبرة )الم  د(  بالمقارنة بالطرف الأخر  من الخبرة  المعرفة  شيء  الذي لا يملك  

من ناحية  من ناحية  خرى فأن العيوب التي ت  ذكرها سابقا بخصوص التعامل في    هذا المعرفة  

التجارة الإلكتر نية  من ضمنها  ن المتعاقدين لا يجمعهما مجلس عقد  احد بحيث لا يكون الشيء  

العيب    إثبات المعقود عليه  ين يدي المستهلك ليتفحصه  هذا الأمر يشكل صعوبة لدى المستهلك في  

 
 .116سبن من  ل,  س , مرجل سنبق, ص  58
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لذلك نجد الكثير من المستهلكين يفضلون التعاقد المباشر عن التعاقد عبر  سائل الانترنت   ،الخفي

 نتيجة لتلك العقبات .

 الفرع الثاني: الالتزام بضمان تعديل وإلغاء الشروط التعسفية 
يعرف الشرط التعسفي بأنه الشرط الذي يفرض على المستهلك من قبل الم  د نتيجة التعسف في  

يتضح من تعر ف الشرط   ،59استعمال الأخير لسلطته الاقتصادية بغرض الحصول على مي ة مجحفة 

التعسفي بأنه يرتبط بعقود الإذعان، إن عقود الإذعان لا تكون إلا في دائرة معينه إذ لا توجد إلا  

  صدر الإيجاب    ،حيث يصدر الإيجاب من متعاقد يحتكر احتكارا فعليا    قانونيا شيئا يعد ضر ر ا

 الشر ط   ،عادة إلى جميع الناس  بشكل مستمر   كون  احدا بالنسبة للجميع   غلب  ن يكون مطبوعا

فهي تارة تخفف من مسؤ ليته العقدية    ،  كثرها لمصلحته   60التي يمليها الموجب شر طا لا تناقش 

 . 61  خرى تشدد من مسؤ لية الطرف الأخر

يعد  شيئا     قانونيا   حتكر فعليا    يكون قد  العقد    افطر  الإيجاب الذي يصدر من  حد  ذلك   ن   ي  

، المستهلك  ةصلحمفي   في الغالب لا تصب    تهاناقش يضعها الموجب  لا تقبل م  بشر ط  ضر ر ا  

" القبول في عقود  حيث جاء فيها ( مدني  104المادة ) في عقود الإذعان  قد تنا ل المشرع الأردنيف

  عرف ، كما  "الإذعان يقتصر على مجرد التسلي  بشر ط مقررة يضعها الموجب  لا يقبل مناقشة فيها

المستهلك( بشر ط مقررة يضعها  عقالفقه   القا ل ) هو  فيه  يسل   الذي  العقد  ذلك  الإذعان: هو  د 

الموجب  لا يسمح بمناقشتها  ذلك فيما يتعلق بسلع    مرافق ضر ر ة تكون محل احتكار قانوني  

 . 62   فعلي    تكون المنافسة محد دة النطاق بشأنها 

 
 .139,ص  2000ستلنس ي, سما , مان ل ستعنق  ستضع ف ل  ستقنون  ست وت  ستخنص, ست بعل سلاوتى,.مصر,  س  ست لضل ستعرب ل,   59
 من مشروز ستقنون  ستا و  سترسل    .  89من قنون  ستا و  سلا  و , ووص ستان ة    104سوظر وص ستان ة   60
 .33ستق ل ,  نمر قنس  محا  , ستحان ل ستقنونو ل تسالفلسي, مرجل سنبق,ص 61
 .32القيسي، عامر قاس   حمد، مرجع سا ق، ص 62
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ه المشرع الأردني كان  عقود الإذعان، فإن   يتم من خلالها  مواجهة الشر ط التعسفية التي     ما عن

: " إنه إذا ت  العقد على( من القانون المدني الأردني  204المادة )  له موقفا  اضحا حيث نصت  

تعفي   الشر ط     هذه  تعدل  للمحكمة  ن  تعسفية جاز  تضمن شر طا   قد  الإذعان  كان  بطر قة 

 كذلك   ،"الطرف المذعن منها  ذلك  فقا لما تقضي العدالة،   قع باطلا کل اتفاق على خلاف ذلك

  .63المشرع العراقي  المصري قد ذهبا في نفس الاتجاه 

قد سمح للقاضي بأن يتدخل في  ي  قت لمواجهة  جانب من الفقه إلى القول بأن المشرع    اتجه

 هذا   ،64، فيقي  عليه دعوى المسؤ لية بالضمان التعسف في استعمال الحق من قبل المدعى عليه

 المقصود تطبيق مواجهة الشر ط التعسفية عندما يكون هناك تعسف في استعمال الحق .

خلال  ذلك من     تضح     توازنة م  هي علاقة غيرطرفي عقد الإذعان    علاقة    ن   رى الباحث   

تت   لان    شر ط غير قا لةفرض    على  قدرات إمكانيات   من    يتمتع بهما   ب خر  الآمحا لة طرف د ن  

 فقا لما  الشر ط التعسفية    تلك   في مواجهةتدخلا مباشرا  قد تدخل    الأردنيلذا فأن المشرع    ،نهاناقشم

من ذلك  ن يحمي أن المشرع  راد  ب،   تضح  الأردنيمدني  من القانون ال(  204المادة )  جاء في نص 

 لذا نتيجة  الطرف المذعن  هو المستهلك من تعسف الطرف الأقوى الذي نظ  شر طه التعسفية؛  

تقدير مدى التعسف الواقع على  حد  طراف العقد عندما  جاز تدخلها   سلطة   لمحكمةفأنه قد منح ا

كما   تضح للباحث عدم كفاية الضمانات التقليدية ضد   ،في تعديل    إعفاء الطرف المذعن منها

الطابع الد لي، تتس  ب   التي   العقدية   تهعلاق  في   ا إلكتر نيالمتعاقد  التعسفية لحماية المستهلك  الشر ط  

للقضاء  حتى يتسنى    لشر ط التعسفية  بالنسبة لتلك اختلاف في تفسير قوانين الد ل  لال  رجع ذلك  

التشر عات المدنية       إعفاء الطرف المذعن من تلك الشر ط، لذا  بالرغ  من  هاالتدخل في تعديل

 
 ( من القانون المدني المصري. 149( من القانون المدني العراقي ،   يضا المادة ) 167/ 2المادة )    صن   نظر 63

, عمتان, دار الحتامتد للنشتتتتتتتتتتتتتتر  1التجتارة الالكتر نيتة عقتد البيع عبر الانترنتت، دراستتتتتتتتتتتتتتة تحليليتة, ط  ( .عقود2007زر قتات، عمر ختالتد ) 64
 . 337 التوز ع, ص  
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  الر ي القائل بضر رة تطو ر   يتفق مع، إلا  ن الباحث  يةلحماية المستهلك من الشر ط التعسف  الناظمة

المستهلك الإلكتر ني بشكل    بشكل عام  تستقل باتجاه حماية المستهلك التقليدي  حتى    قانونيةالقواعد  ال

 . بشكل  اسع التجارة الإلكتر نية نتيجة انتشار خاص 

 قصور الحماية المدنية التقليدية للمستهلك : المطلب الثاني 
العقد   تبد    للمستهلك من  المدينة  الصادر من  حد  تالحماية  الإيجاب  كون  ين طرفين   شترط 

الطرفين  من ث  يترتب الالت ام.  تقوم النظر ات القانونية للعقد على مبد  سلطان الإرادة  ما يترتب 

عليها من نتائج على الواقع العملي، حيث افتراض حر ة الإرادة  جعلها  ساسا  للقوة المل مة للعقد  

كطرف تدخل من المستهلك   ي  رض شر طه،   شكل  نود العقد د ن  في ظل ترك البائع المهني بف 

 .  65ضعيف في العقد 

قة  التعقيد ل   إن تطبيق هذه النظر ة في شأن عقود الاستهلاك  ما ينطوي عليه من شر ط تتس  بالد

 ين الم  د المحترف  المستهلك    الحد منه    حتى    فيما  التوازن العقدي  خلق نوع منيكن كافيا  ل

الذاتي الشخصية  الظر ف  القدرات  الاعتبار  بعين  آخذا   نفسه،  الهدف  المتعاقد  تحقيق  قدرة  ة  مدى 

الثقة في القوة المل مة للعقد،    ع ع   تاستقرار التعامل،     على ر  يث أت  لها العوامل  لكون تلك    ، الاقتصادية

)الم  د    المحترف(  طرف آخر)المستهلك(    طرفا قو ا  ح  ن في عقد التجارة الالكتر نية من هنا يتض

العقد  الإرادة؟  هل عيب الإرادة له د ر في حاجة المستهلك  يكون  فأين    ايكون ضعيف التوازن في 

 للسلعة    الخدمة في ظل الظر ف الاقتصادية  التفوق الاقتصادي.  

 
 . 96عامر، قاس   حمد، مرجع سا ق، ص65
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 الفرع الأول: من حيث صحة التراضي والعيوب الخفية  
 ن كل إنسان له إرادة حرة بطبيعتها بحيث لا يمكن    إن مبد  سلطان الإرادة يعني من جملة ما يعنيه

كما  ن حماية المستهلك من عيب الإكراه بصفته من عيوب الإرادة   ،66بإرادته ذاتها    ن يقيد إلا

 فق نظر ة الإكراه لا يوجد لها  ثر في عقود الاستهلاك في الواقع العملي   ستدل على ذلك من  

 خلال الآتي:  

،   عرف الإكراه   إجباره على  ن يعمل عملا د ن رضاه  ضغط على الشخصاليعرف الإكراه على  نه  

  67 يضا   نه إجبار الشخص بغير حق على  ن يعمل عملا  د ن رضاه   كون ماديا     معنو ا  

 الفرع الثاني : من حيث الشروط التعسفية:  
في العقد كج ء من المنظومة التقليدية لحماية    بالنظر عند حماية المستهلك من الشر ط التعسفية

المستهلك،  على  جه التحديد حمايته بقواعد قانونية استثنائية عندما يكون هو الطرف المذعن في  

إلا    تكون ، إذ لا  لا توجد إلا في نطاق معينعقود الإذعان  بأن  من عقود الإذعان، يلاحظ    عقد 

 يعد ضر ر ا   هذا الشيء  احتكارا  فعليا     قانونيا   شيئا     رمتعاقد يحتك  طرفيصدر الإيجاب    نحي

الللمستهلك،   صدر الإيجاب    بالنسبة الناس  بشكل مستمفي  إلى جميع  ،   كون  احدا  رعادة 

.   كثرها  68بالنسبة للجميع،   غلب  ن يكون مطبوعا ،  الشر ط التي يمليها الموجب شر ط لا تناقش

 لمصلحته، فهي تارة تخفف من مسؤ ليته العقدية   خرى تشدد من مسؤ لية الطرف الآخر. 

من ناحية   لى ليس عقد الإذعان مرادفا  بالضر رة لشر ط التعسف فربما يكون العقد من عقود 

الإذعان  لكن يحرص الطرف الأقوى فيه )الإدارة العامة مثلا ( على توفير السلعة    الخدمة بأقل  

 
 . 25، ص1949، مطبعة مصر، القاهرة،  1حسين، عامر، القوة المل مة للعقد، ط66
 .  ( من القانون المدني الأردني135,  انظر نص المادة ) ( من مجلة الأحكام العدلية949(  ) 948)   المادةنص  انظر   67
 ( من القانون المدني الأردني.  104نص المادة ) انظر   68
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تكلفة   فضل جودة، من ناحية ثانية فإن تفا ت القدرة  ين  طراف العقد لا يعني بالضر رة إذعان  

 .  69المستهلك للمنتج 

( "إذا ت  العقد بطر ق 204المادة )حيث  رد في  القانون المدني الأردني  نصوص  إلى  طلاع   بالإ

الإذعان  كان قد تضمن شر طا  تعسفية جاز للمحكمة  ن تعدل هذه الشر ط    تعفي الطرف 

 المذعن منها  فقا  ما تقتضي به العدالة،   قع باطلا  كل اتفاق على خلاف ذلك. 

  تضح من تلك القواعد العامة  ن المشرع الأردني  بالقواعد العامة فقط حمى المستهلك  خاصة 

 بالشر ط التعسفية  عقود الإذعان،  كان من باب   لى  جود قانون خاص به لحمايته. 

كما عالج القانون الإنكلي ي بعض  نواع الشر ط التعسفية  د  المشرع الإنكلي ي في إصدار مجموعة  

  1977 من  ه  هذه التشر عات قانون   1970من التشر عات الخاصة بحماية المستهلك من عام  

 The Unfair contracts terms 1977باس  )قانون الشر ط التعاقدية غير العادلة( 

 حماية المستهلك الإلكتروني في ظل الضمانات المعاصرة: المبحث الثاني 
في تقنين القواعد     ساسيا  ا ما لها من  همية محور   للمشرع  بالنسبة  حقوق المستهلك حماية    تعد 

 جدت من  جل الحفاظ على حقوق المستهلك في مواجهة الطرف الآخر عند التعاقد  القانونية  التي

  فإن ، لذا  لسلامة المستهلك من  ن يكون فر سة سهله نتيجة التعامل الحاصلتشكل ضمان    بحيث 

التشر عات  إلى  بعض  المعاصرة    سعت  القانونية  القواعد  من  مجموعة  إلى   ضعت  حماية تهدف 

  مناسبة  خاصة بحماية   قواعد قانونية توفير  إلى  ملحه    حاجة هناك  عامة،  لكن    بشكل     المستهلك

 المستهلك الإلكتر ني. 

 
 . 98عامر، قاس   حمد القيسي، مرجع سا ق، ص69
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التعامل في مجال  ، إلا  ن  التجارة الإلكتر نية  في التي توجد  الفوائد  الم ايا     على الرغ  من كثرة

الإلكتر نية بعض    التجارة  من  يخلو  التجار ة    حيث  نعيوب،  اللا  المعاملات  في  الثقة  موضوع 

تشجيع الأفراد على استعمال الإنترنت   يتطلب   الذي  الأمر  ،يشكل عقبة عالمية  الإلكتر نية ما زال

للتبادل التجاري  ذلك عن طر ق  ث الثقة في نفوس الأشخاص تجاه هذا النوع الذي ل  يألفوه من  

 .70التجارة 

من  جل الوقوف إلى  بحماية المستهلك جملة من الحقوق،    خاصةد تبنت القواعد القانونية ال لق

ما نقصده  ،المستهلك المتعاقد الكتر نيا     ن،  في التعاقد الطرف الآخر  جانب المستهلك في مواجهة

من هذا الجانب حتى لا يصبح فر سة سهلة نتيجة للغش  الاحتيال حتى يكون على عل   دراية  

 .يجر ها مع الطرف الأخربحقيقة الأعمال  التصرفات التي 

  الناتجة حماية المستهلك من المخاطر    ا ها  صد اقحلول قانونية    صياغةقد تبنى  المشرع  لذا فإن   

حقوق    سنبحث ، لذا   طراف العقد مجموعة من الحقوق  الالت امات المتقا لة ما  ين  فأ جد  عن التعاقد،  

 : المطلب الثانيلمستهلك في المطلب الأ ل،  سنتنا ل الت امات الم  د ا امتيازات 

  

 
 .38-37(، الإثبات في التجارة الإلكتر نية، دار الكتب القانونية، مصر، ص 2004المهدي،  حمد ) 70
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 حقوق وامتيازات المستهلك : المطلب الأول
  يتضح من خلالها من الحقوق لصالح المستهلك  التي  مجموعة  اتفقت معظ  التشر عات على  

   تنو ر إرادته التعاقدية قبل إقدامه على إ رام العقد،  لقد  ة المستهلكمدى حرص المشرع على إحاط

تبني  حكام     ذلك من خلالالاهتمام  الرعاية بحقوق المستهلك  كثيرا من    التشر عات الحديثة     ذلت 

 ما يلي:  منها قانونية معاصرة  سنبحث 

 الفرع الأول : الحق في الإعلام
يعتبر الحق في الإعلام من  ه  حقوق المستهلك المتعاقد عبر شبكة الإنترنت الذي تبناه المشرع  

 بالمقا ل فإنه    ،  وضع السلع التي يرغب في شرائهاحتى يكون المستهلك في موضع تبصر  دراية  

من الواجب على الم  د  ن يمد المتعاقد بكافة المعلومات الصحيحة عن السلع    الخدمات حتى  

الحق في الحصول على كل   قد  ين المشرع الأردني  ن للمستهلك    ،يتمكن من اتخاذ القرار السلي 

ما ي م من معلومات صحيحة عن السلعة    الخدمة  التي يرغب في شرائها  عن الم  د  عنوانه 

 .  71 الالت امات  الحقوق المتبادلة  ين الأطراف المتعاقدة 

تبنى المشرع الفلسطيني ما تبنته التشر عات المعنية بحماية حقوق المستهلك حيث نصت المادة  قد  

على حق المستهلك      2003لعام    72مشر ع قانون المبادلات  التجارة الالكتر نية الفلسطيني ( من  50)

حيث يتوجب على البائع  ن يقوم  توفير المعلومات الكفاية  الصحيحة للمستهلك    الإعلام قبل التعاقد  ب

  ، ها سعر   السلعة   مواصفات  هاتف البائعرق   اس   عنوان   المتعاقد الكتر نيا قبل إ رام العقد    هي  

إلى   نفقات  خرى   تسلي  النفقات  بالإضافة  بالأسعار     المدة   ،  ية  المنتج معر ضا  يكون خلالها  التي 

   الآثار تنفيذ العقود  كيفية      ،  آلية الدفع  التسلي   ،المتعلقة بالسلعة    المنتج   شر ط الضمانات   ،المحددة

 شر ط فس  العقد إذا    ، الثمن إرجاع    استبداله بآخر  إرجاع المنتج       كيفية  ،المترتبة على عدم التسلي 

 
 .2017تل ل   7( من قنون  مان ل ستالفلسي سلأ  و   ق  3سوظر وص ستان ة   71
 .  سترسل    لوشر مشروز قنون  ستابن لات وستفجن ة سلاتكفروو ل سترسل    .ل  جر  ة ستنقنفل   72
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فيما يخص العقود المتعلقة  ت   د   ،  الحد الأدنى لمدة العقد ،كان لمدة غير محد دة    ت  د على السنة

  لمستهلك ل  رتوفت  كل هذه المعلومات يجب  ن    ،المستهلك منتج    خدمة خلال مدة طو لة    بصفة د ر ة

 .   لا يوجد ما يمنع من  ن تكون من ضمن شر ط العقد ،73ا ع عليهطلالا ا من  جل

ضر رة حصول المستهلك  ب الاتجاه،     هذا نفس  بسط قواعده القانونية    إلى المشرع الفلسطيني    ذهب فقد   

تنا ل المشرع      كما  ،74على المعلومات الصحيحة عن السلعة    الخدمة التي يشتر ها    يستخدمها 

( من قانون حماية  3/1الفلسطيني حق المستهلك في السلامة  الأمان من السلع  الخدمات في المادة )

 . 2005لسنة  21رق  75المستهلك 

 بنفس الاتجاه ذهبت بعض التشر عات إلى منح ذات الحق للمستهلك بما يضمن إطلاعه  معرفته  

 .76المسبقة قبل إتمام التعاقد 

من  حدى    عن السلع  الخدماتالكاملة هلك بالحصول على المعلومات   رى الباحث بأن حق المست 

  في الغالب  ن المستهلك     ما يبرر ذلك   المعنية بحماية المستهلك،شر عات  الت   اقد تبنته   ه  الحقوق التي 

  ، بعكس الطرف الآخر ذ  الخبرة  المهنية العالية  هنية للتميي  ما  ين سلعة   خرى يفتقد إلى الخبرة    الم 

مكنه  في خالية من العيوب    سليمة    المستهلك بحيث تصبح إرادتهكما  ن المعلومات الصحيحة تسهل على  

 .   سرتهإشباع حاجاته  رغباته  معبما يتماشى   لسلعة    الخدمةمن االاختيار  

 
 .2003( من مشروز قنون  ستابن لات وستفجن ة سلاتكفروو ل سترسل     تعنم 50سوظر ستان ة   73
ر تسالاافلسي ستحق ل  ت ستحصاانل  سى ستاعسنمنت  2005تلاا ل   21( من قنون  مان ل ستالاافلسي سترسلاا      ق  3/6وصاات ستان ة   74

بنلاخف ن  ستحر وستنس   ب ن كنلل ستلاااسل وستخ منت   مقه لااافخ ملن ت فلااا ى ته مان سااال  أوستصاااح حل  ن ستا فجنت ستف   شااافر لن  

 ستاعرو ل ل  ستلن ت
( من قنون  مان ل ستالفلسي سترسل     ر تسالفلسي ستحق ل ت ستحرنظ  سى صحفه وسلامفه     سسفعانته تسلسعل سو ستخ مل  3/1ستان ة   75

 من م ث ستجن ة وست ن  ل .
( بأنه " يتوجب على كل مهني بائع  111/ 1، حيث نصت المادة ) 1978كانون الثاني    10انون حماية المستهلك الفرنسي الصادر في  قک76

 موال    مقدم خدمات، قبل إ رام العقد  ن يوفر للمستهلك ما يمكنه من معرفة الخصائص الجوهر ة للمال    الخدمة “.زر قات، عمر خالد،  
 ما بعدها، لقد تبنى المشرع العراقي حقوق المستهلك بالمادة )السادسة   لا /    ب(،  بنفس الوقت قد حظر على  ،  341مرجع سا ق، ص  

المجه   المعلى ممارسة الغش  التضليل  التدليس  إخفاء حقيقة المواد المكونة للمواصفات المعتمدة في السلع  الخدمات كافة في المادة  
،  بنفس الاتجاه ذهب المشرع اللبناني بالتعامل مع حقوق المستهلك المادة )الثالثة(  2010لسنة    1ستهلك رق   )التاسعة( من قانون حماية الم

 . 2005-من قانون حماية المستهلك السنة 
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 الفرع الثاني : حقوق وامتيازات أخرى لصالح المستهلك   
 ،الستتتتتلامة  الأمان من الستتتتتلع  الخدمات المقدمةالمستتتتتتهلك في حق  يعد من جملة هذه الحقوق  

فأن للمستتتتتتتهلك الحق في الحفاظ على صتتتتتتحته  ستتتتتتلامته عند استتتتتتتعماله الستتتتتتلعة    الخدمة بحيث  

في صتحته  ستلامته لما هو مطا ق لخواص ضترر  إي  تلحق حقق الغرض المنشتود منها د ن  نيت

  ممي ات  جودة  نوعية السلعة  الخدمات المعر ضة للتعاقد .

المستهلك الحق في الحصول على السلع    الخدمات لتحقيق غرضه    بمنحالمشرع الأردني    قام

/ /ا(  3منها د ن  ن تلحق ضرر بمصالحة ا  صحته عند استعمالها  هذا ما جاء في نص المادة )

 بنفس الاتجاه فإن معظ  التشر عات متفقة على حماية هذا   ،77من قانون حماية المستهلك الأردني 

  في حين  ن بعض الحق تجنبا للمخاطر الكامنة من الاستعمال العادي  المتوقع للسلع    الخدمات،  

ا إلى المجه   المطالبة  ئيا    ج  ي إلى حق المستهلك في إعادة السلع كل  قد ذهبت   خرى الأ  تشر عات ال

 .78بالتعو ض عن الضرر الذي لحق به  بأمواله 

حق المستهلك في السلامة  الأمان من السلع  الخدمات في فقد تنا ل  المشرع الفلسطيني     ما

 .  2005لسنة  21رق  79( من قانون حماية المستهلك 3/1المادة )

الباحث   المسؤ لية  العامة في  قواعد  اليستند إلى  من  ن حق السلامة  الأمان من السلع    رى 

  هلك،   ن قيام المسؤ لية العقدية قيام الخطأ من قبل الم  د    المجه  قبل المست  حيث ة من  العقدي

 
 .2017تل ل  7( من قنون  مان ل ستالفلسي سلأ  و   ق   1/أ/3أوظر وص ستان ة   77
. كما  ن المشرع العراقي    من قانون حماية المستهلك العراقي   المادة )السادسة /   لا / ا(ذهب المشرع العراقي, انظر نص   بنفس الاتجاه    78

إعادة السلع كلا    جرءا إلى المجه   المطالبة بالتعو ض  مام المحاك  المدنية عن الضرر الذي لحق به     الحق في    للمستهلكفقد منح  
( من قانون  221/ 1المادة )السادسة / ثانيا (،  بنفس الاتجاه تجد المشرع الفرنسي في نص المادة ) فقا لما جاء  في بأمواله من جراء ذلك  

حماية المستهلك فأشار بضر رة توافر الأمان المنتظر من السلعة  إلا تحمل اعتداء على صحة الأشخاص ما دامت تستعمل في الظر ف  
 .344عمر خالد، مرجع سا ق، ص , العادية " زر قات

 
ستخ مل   أوتسالفلسي ستحق ل ت ستحرنظ  سى صحفه وسلامفه     سسفعانته تسلسعل   ( من قنون  مان ل ستالفلسي سترسل     ر3/1ستان ة   79

 من م ث ستجن ة وست ن  ل .
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 ن يكون  فهو  الثاني   ما  عقد صحيح  ين الدائن  المدين؛   ن يكون الشرطين: الأ ل  يشترط فيها توافر  

 .80الضرر الذي  صاب الدائن راجعا  إلى عدم تنفيذ هذا العقد 

لا يكفي  حده   الم  د  تسلي  السلعة    الخدمة مبراة من العيوب   الت امبأنه    الباحث    لاحظكما    

استعمال السلعة    الصحيحة  الضر ر ة لبيان كيفية   ئه للمستهلك بالمعلومات يقع عليه الت ام بإدلا    ل

الممكن  ن    مخاطر ي   تجنب   تجاه    الضرر  بالمستهلك  تلحقمن  الت امه  في  الم  د  إذا  خطأ 

فإن  ،المستهلك الالكتر ني  الضرر  لذا  بالمستهلك  يلحق  ذلك  الذي  نفس  يلحق    هو  الذي  الضرر 

 مفهوم الضرر  احد في القانون عند مواجهة المتسبب لا اختلاف  ينهما فبالمستهلك التقليدي 

بالتقاضي  المستهلك  بالتقاضي    ، حق  التعو ض  حق  المستهلك  حماية  قانون  منح  لقد 

للمستهلك ضد ما من شأنه الإخلال بحقوقه    الإضرار  ها، مباشرة     واسطة جمعيات المستهلك 

الفلسطيني  هذا ما     ( للمستهلك  3/7المادة ) فقا لأحكام  جاء  اضحا في قانون حماية المستهلك 

حق:" التعو ض بالتقاضي مباشرة     واسطة جمعيات المستهلك جماعيا  لصون حقوقه  تعو ضه  

 عن الإضرار التي تكون قد لحقت به ". 

( المادة  للمستهلك في  الحق  هذا  بإعطاء  الأردني  المشرع  قانون حماية  6/  1/3  ذهب  ( من 

المستهلك بأن " إقامة الدعوى عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه    الإضرار  ها    تقييدها بما  

 في ذلك اقتضاء التعو ض العادل عن الأضرار التي تلحق به جراء ذلك ".

 ذلك من الإخلال بحقوقه    ت   د  عطى هذا الحق للمستهلك في حال  رى الباحث بأن المشرع ق

للمستهلك    فإنه يحق   من جانب آخر:  ،المستهلك  القواعد العامةالاستناد إلى قانون حماية  خلال  

إقامة الدعوى عن الضرر الذي لحق به استنادا إلى قواعد المسؤ لية العقدية في تحقق الخطأ من  

 
 ( من ستقنون  ستا و  سلأ  و . ت ل  كل منل  بقى ستا  ن ملؤولا  ان  أت ه من غش أو خ أ جل  ت.358/2تخضل لأمكنم ستان ة   80
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باعتبار  ن المشرع    المستهلك الإلكتر ني  من هذا  الحق    ستفيد   كما  قبل الم  د تجاه المستهلك،

 . الإلكتر ني  لمستهلكالحماية لذلك    منح   نه لا يستثنى من ي  ترك الباب مفتوحا  وصفه للمستهلك،  

قدام لقد  عطى المشرع الفلسطيني فرصة التفكير للمستهلك قبل الإ  ،الاختيار والتفكيرالحق في  

مصلحة المستهلك من حيث الاختيار الحر للسلعة  الخدمات هذا الأمر يصب في  على التعاقد،   

ضمان    من  جل  الصفقات العادلةب   القيام كذلك له الحق في    ،ات خدامال      العديد من السلعمن  ين  

 . 81إجبار ة صفقات   ية  رفض  ،مناسب لسعر البا  السلعة    الخدمة جودة 

  رى الباحث في حق التفكير للمستهلك بأنه يتفق  مفهوم صحة التراضي في إصداره لإرادة حرة  

قبل إقدامه على التعاقد مع   بحيث يكون الاختيار  التفكير بالسلعة غير مشوش د ن تأثير  صحيحة

لكتر ني للخصوصية التي يتمتع  في التعاقد الإ  حيث تبرز  همية هذا الحق خاصة   الطرف الآخر،

 .عن التعاقد التقليدي   ها

  

 
 .2005تل ل   21( من قنون  مان ل ستالفلسي سترسل      ق  3/5سوظر ستان ة   81
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 التزامات المزود : ي المطلب الثان
حرص المشرع الفلسطيني في قانون حماية المستهلك على النص على مجموعة من الالت امات 

الم  د  عاتق  على  مصلحة  الملقاة  في  تصب  الحماية  التي  له  فرضت  الذي   جاءت   ،الطرف 

المستهلك في جملة من الالت امات من المهنيين    التشر عات متفقة على حماية  الم  دين     جهة 

تجاه حماية رضا المستهلك المتعاقد عن بعد استنادا إلى المعلومات  االمستهلك  خصوصا مصلحة ل

 الواضحة  المفصلة الضر ر ة عن تفاصيل السلع  الخدمات. 

التي   الم  د  الت امات  الغالب  لذا سنحا ل عرض  تكون في  للمستهلك،  التي  قد    منحها حقوقا 

 من هذه     ام التعاقدي من طرف الم  د إخلالا بالالت  يعد   مخالفتها   بحيث  نالمشرع طابع الإل ام  

 : الالت امات 

 الفرع الأول: الالتزام بإعلام المستهلك الالكتروني
الذي يقوم على معرفة  تحديد شخصية البائع  هذا ما جاء في قانون حماية المستهلك الفلسطيني   

( المادة  المسجلة على  21في  التجار ة  الحقيقي  علامته  اسمه  يبين  وضوح  الم  د  ن  " على   )

كما   قوم على    ، كافة المعلومات المطلوبة في بطاقة البيان"  ،السلعة المطر حة للتدا ل في الأسواق

 .  يان الخصائص الأساسية للسلع  الخدمات  الشر ط العامة للبيع

إل ام     82الإعلان عنه كما   ؤكد المشرع الأردني على ضر رة مطابقة السلع    الخدمات ل  ت    

 حضا    ات بشكل   الخدم  السلعب  التفاصيل المتعقلة  بالإفصاح عن يضا  الم  دين  مقدمي الخدمات  

السلعة بشكل  كل ما يخص  يت  عرض    فإنه  التعاقد التقليديبخصوص     ما   ،عند التعاقد الإلكتر ني

اعتبار  ثائق الدعاية  الإعلان    ي ضر ر فإنه من ال ينما بالتعاقد الإلكتر ني    ،لمستهلكمباشر إلى ا

 
 .2017/ب( من قنون  مان ل ستالفلسي سلأ  و  تل ل  4سوظر ستان ة   82
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التي تت  عبر شبكة الإنترنت من الوثائق المكملة للعقود التي يت  إ رامها لشراء المنتجات،  الحقيقة  

 ن الدعاية الإلكتر نية قد تكون مقترنة  وسائل احتيالية تضلل المستهلك،  توقعه في الخطأ كالإعلان  

 .83في التلف  ون    عبر شبكة الإنترنت"

إلى   بحظر الإعلان الذي يضلل المستهلك    يوقعه بالخطأ، في إشارةقد قام  المشرع الأردني    إن

 . 84موقفه ضد الإعلان السلبي الذي يجافي حقيقة السلعة    الخدمة محل الاستهلاك 

 الفرع الثاني : التزامات أخرى تقع على عاتق المزود ذات صلة بحقوق المستهلك  
(" يجب  ن يكون المنتج 7 هي سلامة المنتجات حيث نص قانون حماية المستهلك في المادة )

الإل امية الفنية  للتعليمات  الجوهر ة    ،مطابقا   المنتجات  نوعها  مواصفاتها  من حيث  يان طبيعة 

بالمنتج    ، مكوناتها التعر ف  عناصر  تشتمل  التي  التعبئة  التغليف  عمليات  لذلك  يضا    خضع 

انتهاء   الصنع  تار    الاستعمال  المصدر  المنشأ  تار    عند  اتخاذها  الواجب   الاحتياطات 

الاستخدام  ،الصلاحية ذات    ، كذلك طر قة  القوانين  الأنظمة  القرارات  ما تنص عليه  مع مراعاة 

يقع   خصوصا المتعلق منها بسلامة البيئة".  تبنى المشرع الأردني  ذات الخصوص كالت ام    ،العلاقة

/ ( من قانون حماية المستهلك الأردني " التأكد من الجودة المعلن 4على الم  د حيث جاءت المادة )

 عنها للسلع    الخدمات التي يتعامل  ها  صلاحيتها للاستعمال    الاستهلاك  فقا لما  عدت له" .

  عرف الفقه الالت ام بالسلامة بأنه "الالت ام الذي يحرص فيه المدين على تنفيذ العقد د ن  ن 

 .  85يلحق ضررا بشخص" 

 
 . 54حجازي، عبد الفتاح  يومي، مرجع سا ق، ص  83

 .  2017من قانون حماية المستهلك الأردني لسنة /  ب( 8انظر المادة ) 84
 .343ز  قنت,  ار خنت ,مرجل سنبق, ص 85
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الذي من شانه )العيب(  ن يضر   ، من  ين الالت امات الأخرى مسالة السلعة    الخدمة المعيبة

بسلامة المستهلك    صحته فقد   قع المشرع الفلسطيني الت امات على الم  د في حال كانت السلعة 

( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني نص على انه "إذا تبين للم  د بان  11معيبة ففي المادة ) 

    كثر من شانه  ن يضر بسلامة المستهلك   السلعة    الخدمة التي  ضعها قيد التدا ل تتضمن عيبا

. 1فعلى الم  د  ن يتخذ  بشكل فوري الإجراءات التالية    ،   صحته     نها قد تشكل خطرا عليه

من   العيوب  تحذيره  هذه  عن  الإعلام  الجمهور  واسطة  سائل  المختصة  إعلام  الجهات  إ لاغ 

. استرداد السلع على نفقته الخاصة  3واق  . سحب السلعة من الأس2المخاطر التي قد تنتج عنها  

  ، بطرق صحيحة  غير مضرة بالبيئة  ،.التخلص منها5 إعادة الثمن المدفوع في حال تعذر إصلاحها  

  على نفقته الخاصة".  

إلا إن    ،  رى الباحث  ن المشرع الفلسطيني قد   قع بعض تلك الالت امات على عاتق الم  د 

ا من  الم  د  إلى  بحاجة  يبقى  الالكتر ني  االمستهلك  انتشار  بسبب  المدنية  القانونية  لتجارة  لحماية 

 لذلك فان قانون حماية المستهلك لا يعد كافية لحماية    ،في  قتنا الحالي  بشكل  اسع   الالكتر نية

 المستهلك الالكتر ني مدنيا . 
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 الفصل الثاني 
المنتجات في ظل القواعد حماية المستهلك الالكتروني من الغش التجاري في 

 العامة للمسؤولية  
المستهلك الالكتر ني هو شخص متعاقد  ساسا مع موقع الكتر ني يحمل مجموعة من المعلومات 

إذ يحق    ،  حتاج لحماية من اجل خلق توازن في العقود الالكتر نية  ،تخص المنتجين  المنتجات 

كما يتعين ضمان هذا المنتج من حيث العيوب  المطابقة   ،له  ن يكون عالما بالمنتج علما كافيا

فيها نظر   المستهلكين في الإذعان  التي يخاطر  التعسفية  الشر ط  المنتج  حتى من   الغش في 

  مكن للمستهلك إذا  قع فر سة  كان الالت ام يفوق طاقته     ن العقد   ،لحاجته  الماسة للمنتج

 ن يعدل عن التعاقد على  ن   86الالكتر ني لا يناسبه    إذا كان المنتج غير مطا ق لشر ط البيع 

كما   حق للمستهلك المتضرر من    ،في مقا ل الت ام المنتج  رد ثمن المبيع  ،يرد المبيع على نفقته

بالتعو ض عن الضرر الذي لحق به لذلك سنحا ل تقسي     ،العقد اللجوء إلى القضاء  المطالبة 

حماية المستهلك الالكتر ني من عيوب المنتجات في نطاق  سنتحدث عن  الموضوع إلى مبحثين،  

 
 2003( من قنون  ستابن لات ستفجن ة سلاتكفروو ل سترسل      56-55سوظر ستان ة    86
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حماية المستهلك الالكتر ني من عيوب   سنناقش   ،  في المبحث الأ ل  فكرة الغش  الخطأ الجسي 

 - : كالتالي المبحث الثاني  المنتجات في ظل قواعد المسؤ لية التقصير ة 

المبحث الأ ل: حماية المستهلك الالكتر ني من عيوب المنتجات في نطاق فكرة الغش  الخطأ   

 الجسي . 

الثاني:   المسؤ لية المبحث  قواعد  ظل  في  المنتجات  عيوب  من  الالكتر ني  المستهلك  حماية 

 . التقصير ة

حماية المستهلك الالكتروني من عيوب المنتجات في نطاق فكرة  : المبحث الأول
 الغش والخطأ الجسيم 

عيب في المنتج الصناعي هو الحصول على التعو ض،    في حال كان هناك ن ما يه  المشتري    

فالمنتجات الصناعية المعيبة تؤدي إلى  ضرار تصيب الإنسان في نفسه     مواله،  في الحقيقة  

هذا ما دفع بعض التشر عات  القضاء في بعض الد ل إلى التشدد في مسؤ لية البائع المهني  النص 

 كان يجهلها فعلا   ذلك من  جل إل امه بالتعو ض.على قر نة علمه بعيوب المبيع حتى  إن 

 لكتن بقيت مسألة حصول المشتري    المستهلك على التعو ض في القانون الفلسطيني  غيره  

متن التشر عات التي ل  تأخذ بقر نة عل  البائع المهني بعيوب المبيع محل شك في نطتاق قواعد العيب  

لإقامة  الخفي، فهل يمكن اللجوء إلى القواعد العامة  خاصة ما يتعلق بفكرة الغش  الخطأ الجسي   

 بالتعو ض؟  مطالبةال  مسؤ لية ال

للإجابة على هذا التسا ل نتنا ل هذا المبحث في مطلبين نتحدث في الأ ل عن مفهوم الغش 

 الخطأ الجسي   ما المطلب الثاني نتنا ل فيه النتائج التي تترتب على الأخذ بفكرة الغش  الخطأ 

 الجسي . 



52 
 

 المطلب الأول: مفهوم الغش والخطأ الجسيم: 
  لت التشر عات المدنية الحديثة  همية للغش  الخطأ الجسي  في التصرفات القانونية لأن الأصتل  

يعتبر  ، فإذا ارتكب البائع غشا     خطأ جسيما   87حسن النية في انعقادها  تنفيذها  ن تت  بفتي العقود  

مبد  حسن النية الواجب في العقد،  ي بمعنى آخر يكون قد ارتكب إخلالا غير متوقع  ثناء  ل اخالفم

 .88التعاقد ترتب عليه ضرر غير متوقع للمشتري فثبت سوء نيته 

الثاني   نتنا ل تعر ف الغش في الفرع الأ ل  ما الفرع  تتنا ل فيه تعر ف   لم  د من الإيضاح 

 . الفرع الثالث علاقة الغش بالخطأ الجسي    الخطأ الجسي 

 الفرع الأول: تحديد فكرة الغش: 
لت  تتنا ل التشر عات المدنية تعر ف الغش،  قد عرفه الفقهاء بأكثر من تعر ف  جميعها تصب 

في قالب  احد، حيث عرفه البعض بأنه كل فعل    الامتناع عنه فعل يقع من المديتن بالت ام عقدي  

،  عرفه البعض  يضا  بأنه عمل يعمد إليه الشخص بقصد الأضرار  89   تابعيه بقصد إحداث الضرر

بحقوق شخص آخر،   تضمن الغش  هذا المفهوم معنى الغدر  هتو يشتوب سبب نشوء الحق   جعله  

على غير  ساس مشر ع لأن الحق قد فقد مي ته الخلقية  الاجتماعية  انصرف إلى إلحاق الأذى 

 . 90بالمجتمع 

 
من القانون المدني الأردني على  نه يجب تنفيذ العقد طبقا  لما اشتمل عليه  بطر قة تتفق مع ما ( 1/202تنص المادة )87

 يوجبه حسن النية.
 . 181_ 180(,عقود المعلوماتية، دار الثقافة، عمان, ص 2001نوري حمد خاطر)88

 .334عدنان إ راهي  السرحان، نوري حمد خاطر، شرح القانون المدين "مصادر الحقوق الشخصية"، مرجع سا ق، ص 89

نوري حمد خاطر، تحديد فكرة الخطأ الجسي  في المسؤ لية المدنية، مجلة المارة، جامعة آل البيت، المجلد السابع، العدد  90
،   شير البعض إلى تطور مفهوم الغش، حيث كان بالمفهوم التقليدي يجب توافر لية الأضرار بالطرف  50، ص2001الثالث،  

الآخر، إما في المفهوم الحديث فإن عمرة تعمد التصرف المخالف للقانون يعتبر عشا ،  نظر حسن جميعي، شر ط التخفيف  
 . 95-93، ص 1993لقاهرة،  الإعفاء من ضمان العيوب الخلقية، دار النهضة العربية، ا
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 نستنتج من هذه التعار ف للغش  نه كي تكون بصدد غش يجب  ن تتوافر ثلاثة عناصر:

العنصر الأ ل:  هو العنصر الموضوعي )الركن المادي(   تمثل العنصر الموضوعي في صورة  

 . 91ن نية سيئةالفعل    الكتمان  هو  هذا المعنى خطأ عمد الذي هو ذلك الفعل    الترك الصادر ع 

العنصر الثاني: الإرادة إلى ارتكاب الفعل: بمعنى  ن تكون الإرادة  اعية   قظة  على عل  بما تقدم   

 عليه،  ما إذا كان العكس بأن ت  الفعل في غفلة كالسهو    النسيان مثلا  فلا تكون بصدد غش. 

العنصر الثالث:  ن يكون الفعل يقصد الإضرار بالغير:   عبر عنه بالركن المعنوي فإذا ل  يقصتد   

بالتضليل توصلا  لغرض غير   يقوم  فالبائع هنا  يعتبر غشا،  بالغير فلا  إلحاق الضرر  الفعل  مرتكب 

 .92مشر ع 

 هذا العنصر الثالتث  عن طر قه يمكن التميي   ين الغش في المسؤ لية العقدية  الغتش فتي المستتؤ لية  

التقصير ة، فالغش في المسؤ لية التقصير ة لا يتحقق إلا إذا كان مرتكب الفعتل الضار قد قصد به  

 راده،  ينما الأمر لا    إلحاق الضرر بالغير  لا يكفي في ذلك  ن يكون قد توقعه،  ل يجب  ن يكون قد 

يكون على هذه الصورة في المسؤ لية العقديتة، حيث  ن الغش فيها يتحقق  لو ل  تكن هناك نية إحداث  

 .93الضرر فيكفي  ن يكون الفعل قد صدر عن إرادة  اختيار 

  مكن القول  ن الفارق  ين الغش  الخطأ العمد في نطاق العقد هو  نه يوجد تنفيذ ظاهتري للعقتد  

التنفيذ   قبول  الدائن على  فيحمل  بالخديعة  المكر  يغلف مخالفته  الغش  الغش، فمرتكب  في حالة 

 . 94بالشكل المعيب،  ما في حالة الخطأ العمد فلا يوجد  ي تنفيذ له 

 
 .49نوري خاطر، عقود المعلوماتية, مرجع سا ق، ص 91

 .33ص م،  1985اعراب  لقاس ، شر ط الإعفاء من المسؤ لية المدنية، رسالة ماجستير،جامعة الج ائر، الج ائر، 92
 .33اعراب  لقاس ، مرجع سا ق، ص93
المدنية، مجلة المنارة المجلد السابع, العدد الثالث, (، تحديد فكرة الخطأ الجس  في المسؤ لية  2001نوري حمد خاطر)94
 .50ص 
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 الفرع الثاني: تحديد فكرة الخطأ الجسيم: 
لت  تتتجاهل التشر عات كتلتك فكرة الخطأ الجسي  فقد  خذ  ها القانون المدني المصتري،  القانون  

المدني السوري،  القانون المدني الكو تي  الأردني   عرفه البعض بأنه كل فعل    امتناع عن فعل 

 .95   من تابعيه بطيش مقر ن بعل  لما ينج  عنه من ضرريقع من المدين بالترام عقدي 

  عرفه البعض بالنسبة إلى عقد البيع بأنه كل عمل    امتناع عن عمل صادر من البائع عندما  

يكون هناك نقص ممي   جسي  في الاحتياطات التي كان من الواجب عليه اتخاذهتا لتتفادي جستامة  

 .96الأضرار التتي ما كانت لتحصل لو  ن البائع كان محترسا   متيقظا  

إن فكرة الخطأ الجسي  ليست  احدة في القوانين المدنية الحديثة فقد يراد  ها الخطتأ الذي يبلغ حدا   

من الجسامة يسمح بافتراض سوء نية الفاعل عن عدم توفر الدليل عليها،  قتد يقصد  ها تارة  خرى  

يبلغ من الجسامة حدا  يجعتل له  همية خاصة،   ق  التبصر الذي  صد  ها  يضا   الإهمال    عدم 

الإخلال  واجب ثا ت محقق  يضا  لا شك فيه  لا جتدال بشتأنه  هتو ما يسميه كثير من الفقهاء بأنه  

 .97خطأ عادي لا يتمي  عن غيره بشيء 

 . 98 قد تعرض الفقهاء لأكثر من معيار لتحديد الخطأ الجسي  لا مجال لذكرها 

 الفرع الثالث: علاقة الغش بالخطأ الجسيم: 
الفقه في تحديد العلاقة  ينهما   كثيرا  ما يرد مصطلح الغش مرادفا  للخطأ الجسي ،  قد اختلف 

 فذهب في ذلك إلى اتجاهات عدة نحصرها في ثلاثة كما يلي:

 
 . 334(، مصادر الحقوق الشخصية، ص 1997عدنان السرحان، نوري خاطر)95
 .303اسعد ذياب، ضمان عيوب المبيع الخلفية، مرجع سا ق، ص 96

 .48نوري خاطر، تحديد فكرة الخطأ الجسي  في المسؤ لية المدنية، مرجع سا ق، ص 97
 ما بعدها  كذلك اعراب  لقاس ، شر ط الإعفاء من    63حول معايير الخطأ الجسي   نظر نوري خاطر، المرجع ذاته، ص  98

  ما بعدها.  32المسؤ لية المدنية، مرجع سا ق، ص 
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الاتجاه الأ ل:   رى  ن الغش يسا ي تماما  الخطأ الجسي  باعتبار  ن الخطأ الجسي  قر نة قاطعتة  

علتى العش فإذا كان الغش يستند إلى النية  القصد فإن مجرد عل  الشخص بما يترتب على مسلكه  

 .99من ضرر يكفي للقول  وجود نية الإضرار لديه 

الاتجاه الثاني:   رى  ن الخطأ الجسي  قر نة قا لة لإثبات العكس على قيام الغش فالمسا اة  ينهما  

لا تستند إلى الوحدة في الطبيعة إذ الخطأ الجسي  مهما كانت درجة جستامته لا يدل على  ن فاعله  

 لكن التشابه    رغب في تحقيق الضرر فهو خطأ غير عمدا يتمثتتل فتي غلط    إهمال    عدم حيطة،

  ينهما يتعلق بالإثبات فقط. 

 

القانونية لا تعنتي  الاتجتاه الثالث:   رى  ن المسا اة  ين الغش  الخطأ الجسي  في بعض الأحكام  

 .100اتحادهمتا فتي الطبيعة    الصفات  إنما المسا اة  ينهما في الآثار القانونية 

تارة يقر المسا اة،  ينهما   الفرنسي مثلا    لت  تستقر التشر عات علتى اتجاه  احد، فنجد القضاء 

حيث يستبعد شرط الإعفاء من المسؤ لية في حالة الخطأ الجسي  كما في الغتش  كذلك في امتداد  

مشرع  التعو ض إلى الضرر غير المتوقع إلى جانب الضرر المتوقع،  قد سار على هذا المنوال ال

المدني المصري  المشرع المدني العراقي  الأردني  مع ذلك فإننا نجد في حالات  خرى يت  التفرقة  

 ينها حيث يت  استبعاد الخطأ الجسي  عن حك  الغش.  لكتن يمكتن القتول  تأن الخطأ الجسي  يلحق  

في حالات الغش    بالغش لاعتبارات عملية   لها  ن مسؤ لية المهنتي عن  خطائه المهنية محصورة

الخطأ العادي،  ثانيها  نه  ه من المسؤ لية في حالات  في ما يلحق به من  خطاء جسيمة مما يع

 
  ما بعدها.  27ص  (، تقدير التعو ض  ين الخطأ  الضرر، مؤسسة الثقافة الاسكندر ة،1980محمد إ راهي  دسوقي)99

،  كذلك  213(، الالت ام بالسلامة  تطبيقاته في بعض العقود، دار النهضة العربية،القاهرة, ص  1980محمد علي عمران)100
 . 53، 52نوري خاطر، تحديد فكرة الخطأ الجس  في المسؤ لية المدنية، مرجع سا ق، ص



56 
 

نطاق المسؤ لية العقدية للمصلحة التقصير ة فهو يلحق بالغش لتجنب الخلط  من  لتضييق  م لاستخد 

نطاق المسؤ لية التقصير ة عن    لغش فيه  ي سوء النية التي تدخله ين المسؤ ليتين لوجود شبهة ا

 .101الفعل الضار،   ستطيع المدين  ن يثبت عكس ذلك

  

 
 .   235عدنان السرحان، نوري خاطر، شرح القانون المدني الأردن، مصادر الحقوق الشخصية، مرجع سا ق، ص  101
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 المطلب الثاني: النتائج التي تترتب على الأخذ بفكرة الغش والخطأ الجسيم: 
بفكرة الغش  الخطأ الجسي  نتائج في غاية الأهمية حيث رتبت التشر عات على  يترتب على الأخذ  

الأخذ  هما مبد  التعو ض الكامل للضرر كما  بطلت شر ط الإعفاء من المسؤ لية    تحديدها،  

  للإحاطة  هذا الموضوع نتنا ل ذلك في فرعين: 

 الفرع الأول: التعويض الكامل للضرر: 
الكامل   التعو ض  الجسي  صراحة كسبب من  سباب  الغش  الخطأ  الأردني  المشرع  يتنا ل  ل  

للضرر  ذلك خلاف بعض التشر عات الأخرى كالقانون المصري  العراقي، التي نصت صراحة على  

، 102تعو ض الأضرار سواء منها الأضرار المتوقعة    غير المتوقعة، في حالتة الغش  الخطأ الجسي  

كما   ذلك  إلى  هناك نصوصا   شارت ضمنا   المدني    358المادة  نص  في     رد  لكن  القانون  من 

القيام   الشيء     المحافظة على  المدين هو  المطلوب من  إذا كان  الأردني  التي تنص على  نه 

بإدارته    توخي الحيطة في تنفيذ الت امه فإنه يكون قد  في بالالت ام إذا  ذل في تنفيذه ما يبذله 

يبقى المدين مسؤ لا  عما يأتيه    جميع الأحوالالشخص العادي  لو ل  يتحقق الغرض المقصود،  في  

المدين عن   بالقول بمسؤ لية  الجسي  يسمح  الغش  الخطأ  بفكرة  من غش    خطأ جسي ،  الأخذ 

 التعو ض.

 ما ما يتعلق بموقف التشر عات الأخرى فقد تنا لت هذا الموضوع صراحة، ففيما يتعلق بموقف  

على  نه: " مع ذلك إذا كان الالت ام مصدره العقتد فلا يلت م  (2/ 221القانون المصري تنص المادة )

المدين الذي ل  يرتكب غشا     خطأ جسيما  إلا  تعو ض الضرر التذي كتان يمكن توقعه عادة  قت 

( من القانون المدني العراقي  169التعاقد".  نفس الحك   يضا  في القانون العراقي حيث تنص المادة )

 
 ي. الأردن  يهذا يتبين من خلال مراجعة نصوص القانون المدن 102
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على  نه: "فإذا كان المدين ل  يرتكب غشا     خطأ جسيما  فلا يجا ز في التعو ض ما يكون متوقعا   

  قت التعاقد عن خسارة تحل    كسب يفوت".

 أولا: المبدأ العام الذي يحكم التعويض:

المبد  العتام التذي يحكت  التعو ض سواء في المسؤ لية العقدية    التقصير ة هو التعو ض عن  

الأضرار المباشرة فقط  الضرر المباشر هو الذي يمكن اعتباره نتيجة طبيعية للخطأ الذي حدث  هو 

لدائن بمعيار  يكون كذلك إذا ل  يكن باستطاعة الدائن  ن يتوقاه إذا  ذل جهدا  معقولا    قاس جهد ا

 .103الرجل المعتاد إذا  جد  نفس ظر ف الدائن

 فتي المسؤ لية العقديتة لا تعو ض إلا عن الضرر المباشر المتوقع   راد بالضرر المتوقع ما 

،   قال في تبر ر قصر التعو ض عن الضرر المتوقع فقط 104كان حصوله متوقعا  حين إ رام العقد 

المتوقع  د ن غير المتوقع  ن المتعاقدين ل  يتعاقدا إلا على ما يتوقعانه من ضرر   ما الضرر غير  

فهو يخرج عن نطاق العقد، كما  ن ذلك يقره مبد  العقد شر عة المتعاقدين   ن الإرادة هي التي تحدد 

الت امات الطرفين، لذلك يفترض  ن تختص في تحديد الضرر  التعو ض الواجب دفعه إلى الدائن  

اض يسقط عندما يكون  بحيث لا يلت م الأطراف بأكثر مما يمكن توقعه عند التعاقد،  لكن هذا الاقتر 

الضرر ناجما  عن خطأ جسي     غش حيث يت  تعو ض الضرر المتوقع  غير المتوقع ليت   ذلك 

 . 105تعو ض كامل الضرر 

  

 
 .208محمد علي عمران، الالت ام بالسلامة  تطبيقاته في بعض العقود، مرجع سا ق، ص 103

 . 70(, ضمان العيوب الخفية في  يوع السيارات، المطبعة العربية الحديثة، ص 1983احمد شوقي،عبد الرحمن,)104
 .209محمد علي عمران، الالت ام بالسلامة  تطبيقاته في بعض العقود، مرجع سا ق، ص 105
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 ثانيا : الاستثناء: تعويض الأضرار المتوقعة وغير المتوقعة:

يقتصر التعو ض في المسؤ لية العقدية بحسب الأصل على الأضرار المتوقعة فقط  لكتن يمتد 

هذا التعو ض إلى الأضرار غير المتوقعة إذا ارتكب المدين غشأ    خطأ جسيما .  قتد ذهتب جانب 

عقدية  من الفقه إلى القول  ن مسؤ لية المدين الذي يرتكب غشا     خطأ جسيما  تنقلتب متن مسؤ لية  

إلى مسؤ لية تقصير ة، حيث ان المدين الذي يرتكب غشا     خطتا جسيما  يخسرج نفسه من الإطار  

 . 106المحدد للعلاقة العقدية  هذا يكون موجبا  لتطبيق  حكام المسؤ لية التقصير ة 

 فتي هتذا الصدد يذهب الأستاذ السنهوري إلى القول: "  ن الأصل في المسؤ لية عقديتة كانت     

تقصير ة  جوب التعو ض عن الضرر المباشر بأكمله حتى  لو كان غير متوقع ذلك  ن المدين  

ا  مسؤ لا  عن كل هذا الضرر فهو الذي  حدثه مباشرة بخطأه، إلا  ن المسؤ لية العقدية تتمي   نه 

مداها   تحدد  التي  هي  الطرفين  فإرادة  العقد  على  تلكتقوم  ان  إلى جعل    اي  انصرفت  قد  الإرادة 

المسؤ لية عن الضرر مقصورة على المقدار الذي يتوقعه المدين فهذا هو المقدار الذي يمكن  ن 

تفاقي يعدل تراض المعقول بمثابة شرط افيفترض افتراضا  معقولا   ن المدين قد ارتضتاه   كون هذا الا

من مقدار المسؤ لية بقصترها على مقدار معين هو مقدار الضرر المتوقع،  لكن لما كان هذا الشرط 

باطلا  في حالتي الغش  الخطأ الجسي   صبح المدين ملت ما  في هاتين الحالتين بالتعو ض عن كل  

 .107ضرر متوقعا     غير متوقع"

 هذا الر ي هو الذي نميل إليه إذ لا يمكن القول  ن باستطاعة المدين في حال ارتكابه للغتش    

 الخطأ الجسي   ن ينقل المسؤ لية   حولها من مسؤ لية عقدية إلىمسؤ لية تقصير ة. 

 
 . 632عدنان السرحان، نوري خاطر، شرح القانون المدن الأردني، مرجع سا ق، ص106
 . 452عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الج ء الرابع، دار النهضة العربية, القاهرة ، ص 107
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المنتج )البائع المهني( بالتعو ض عن الأضرار الناتجة عن يبقى التسا ل حول إمكانية مطالبة  

 عيوب المنتجات الصناعية كأثر لفكرة الغش  الخطأ الجسي . 

متن القانون المدني    221/2المادة     فقا لاحكاميؤ د بعض الفقه المصري تعو ض هذه الأضرار   

المصري  التي  ل مت المدين سيء النية،  هو الذي يرتكب غشا    أخذ حكمته ذلتك التذي يرتكب 

خطأ جسيما ،  تعو ض جميع الأضرار المتوقعة  غير المتوقعة، فالبائع المهني يلت م دائما  تعو ض 

كان يعل  بالعيتب،    كتان في مقد ره  ن يكشفه،  الأضرار التي يحدثها المبيع بالمشتري ما دام  نه  

لأنه في الحالة الأ لى يكون سيء النية  في الثانية يكون إما مهملا  لعدم قيامه بفحص المبيع قبل  

 يعه   ما تنقصه الدراية لعدم إمكانه  ن يكشتف عيبه رغ  فحصه فينسب إليه في الفرضين خطأ  

 .108لحك  المقرر لحالة سوء النية )الغش(جسي    سري عليه  نص القانون نفس ا

  رى البعض  ن الغش  الخطأ الجسي  لا يقوم إلا في مواجهة المنتج باعتباره شخصا  متخصصا   

 معاملته كمجرد بائع لا يسهل معها تصور  نه يتوقع هذه الأضرار على الأقل في مداها، في حين  

،  لذلك لا يلت م البائع  109 ن توقع هذا المدى عند إ رام العقد شرط  ساسي لأحكام مسؤ ليته عنها 

العادي    العرضي  تعو ض الأضرار التي يحدثها المبيع بعيبه لأنها تعتبر من قبيل الأضرار غير  

المتوقعة التي يعفي من تعو ضها البائع حسب النية،  لكن قد يستطيع المشتري  ن يثبت عش البائع  

،  للمشتري  ن يقي  الدليل على عل   110العرضي حيث يل م عندها  تعو ض الأضرار غير المتوقعة

 .111البائع بالعيب    بإمكان علمه به بكافة طرق الإثبات 

 
(  3,4(، ضمان سلامة المستهلك من  ضرار المنتجات الصناعية، مجلة الحقوق الكو تية، الاعداد )1996محجوب علي)جا ر  108
 76ص 

 . 48(، مسؤ لية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة،دار الفكر العربي،القاهرة, ص 1983محمد شكري السر ر)109
 . 118(، الالت ام بالسلامة في عقد البيع،دار النهضة العربية ،القاهرة , ص 1990علي سيد حسين)110
 . 440، 394(، مشكلات المسؤ لية المدنية،مطبعة جامعة القاهرة ، ص 1987محمود جمال الدين زكي)111



61 
 

الناتجة عن عيوب   تعو ض الأضرار  الفقه  فقد  يد معظ   العراقي  القانون  لموقف  بالنسبة   متا 

من القانون المدني   169المنتجات الصناعية كأثر لفكرة الغش الخطأ الجسي "  ذلك تطبيقا  للمادة  

 .112العراقي

بالنسبة   الخطورة  في غاية  آثار  لها  يكون  قد  الاتفاقيات  هذه  فإن  فيها،  لذلك  طرف ضعيف 

 للمشتري خاصة عندما يصاب بأضرار حيث يعني البائع من التعو ض كأثر لهذه الاتفاقيات. 

الاعفتاء      بطلان شر ط  على  النص صراحة  على  التشر عات  فقتد حرصت  الأسباب   لهتذه 

المدين  ذلك حمايتة   يرتكبه  الذي  الجسي   الغش  الخطأ  حالة  في  المسؤ لية،  ذلك  من  التخفيف 

تتنا ل   لا بطتلان شتر ط  للطرف الضعيف في التعاقد  لم  د من الإيضاح حول هذا الموضوع 

 المسؤ لية  وجه عام ث  نتنا ل بطلان شر ط الإعفاء من ضمان العيوب الخفية ثانيا . الإعفاء من 

 أولا: مدى جواز الاعفاء من المسؤولية: 

المبد  العام: جواز الإعفاء من المسؤ لية    تحديدها:  ن العقد  ليد الإرادة فلها  ن تضمنه   -1

ما تشاء من شر ط  الت امات إلا ما يخالف النظام العام  الآداب العامة،  للعقد قوة مل مة 

بالت اماته طبقا  لما نص عليه العقد فإن قصر    تعدى قامت مسؤ ليته  تل م المدين بالوفاء  

 لذلك لا يمنع من  ن يتفق المتعاقدان على عدم مسؤ لية المنتج    تحديدها عن  113العقدية

 إخلاله بالت امه التعاقدي.

 
 .67, ص 1(، الحماية القانونية للمستهلك، دار الثقافة،عمان, ط2002عامر القيسي)112

،  انظر عدنان السرحان، توري خاطر، مصادر 459، ص1992المحامين السنة  مجلة نقابة    248/90تميي  حقوق رق   113
،  انظر  يضا اعراب  لقاس ، شر ط الإعفاء من المسؤ لية المدنية، مرجع سا ق، 338الخلوق الشخصية، مرجع سا ق، ص  

 .38ص 
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 قتد عتارض البعض في البداية شرط الإعفاء من المسؤ لية خشية تقاعس المدين  إهمالته في 

تنفيذ الت امه،  لكن ت  التراجع عن هذا الر ي  ت  السماح به في حالات معينة،   برر ذلتك  تأن شرط  

ياة  تعقد الإعفاء من المسؤ لية يشجع حركة التبادل في النطاق التجاري، خاصة مع اتساع سبل الح

ذلك من   الاقتصادي  الاجتماعي  ما ترتب على  النشاط  نواحي  المستخدمة في مختلف  الوسائل 

 . 114اتساع مسؤ لية المدين 

  مستهلك  لت  يعتترف المشترع الأردني صراحة بشرط الإعفاء من المسؤ لية    تحديدها لمصلحة ال

من بعض نصوص القانون المدنتي الأردنتي، فالمشرع   استخلاص ذلكفي النطاق العقدي  لكن يمكن  

،  بما  ن شرط الإعفاء هو  ليد الإرادة  لا يتعارض مع النظام  115 قر بمبد  العقد شر عة المتعاقدين 

 لية  العام  الآداب العامة فلا يمنع الأخذ به،  هناك نصوص تشير ضمنا  إلى جواز الاعفاء من المسؤ 

من القانون المدني الأردني، كما  ن هذا   358في المتادة   فقا لما جاء     تحديدها من جهة  خرى  

من القانون المدني حيث سمحت للبائع باشتراط عدم    4/ 514المادةالجواز يمكن  ن نستنتجه من  

 .116ضمانه للعيوب الخفية إلا إذا تعمد البائع إخفاء العيب 

  

 
 .213محمد علی عمران، الالت ام بالسلامة  تطبيقاته في بعض العقود، مرجع سا ق، ص 114
 ( من القانون المدن الأردن على  نه "الأصل في العقد رضا المتعاقدين  ما الترماه في التعاقد.213تنص المادة )115
  - 1( من القانون المدني الأردني على "لا يكون البائع مسؤ لا  عن العيب القدي  في الحالات التالية:  415/4تنص المادة )116

إذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسؤ ليته عن كل عيب فيه    عن عيب معين.."،  انظر  يضا  عدنان السرحان، لوري ماطر، 
 . 333شرحالقانون المدني الأردني، مرجع سا ق، 
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 ا : بطلان شرط الإعفاء من المسؤولية في حالة الغش والخطأ الجسيم: ثالث

شرط الاعفاء من المسؤ لية العقدية    تحديدهتا لد افع   منعيذهتب المشترع في حالات معينة إلى  

مختلفة  متباينة منها حماية المصلحة العامة    النظام العام  الآداب العامة،  إمتا حماية لمصلحة  

 حد طرفي العقد،  ما يهمنا هو الحالة الأخيرة حيث نصت التشر عات على بطلان شرط الإعفاء  

في تحديدها  المسؤ لية     في    من  الضعيف  للطرف  حماية  الجسي   ذلك  الخطأ  الغش     حالة 

 .117التعاقد 

 قتد   لتت التشر عات المدنية الحديثة  همية للغش  الخطأ الجسي  في التصرفات القانونية لأن  

الأصل في العقود حسن النية في انعقادها  في تنفيذها، فإذا ارتكب المدين غشا    خطأ جسيما  يكون  

 . 118قد خالف مبد  حسن النية الواجب في العقد 

ل  يتنا ل المشرع الأردني الغش  الخطأ الجسي  صراحة كسبب من  سباب عدم جواز الاعفاء 

متن القانون    ٣٥٨في المادة     فقا لما جاءمن المسؤ لية، إلا  ن ذلك قد يستفاد من بعض النصوص  

المدني الأردني سالفة الذكر. في حين تنا لت تشر عات  خرى صراحة بطتلان شترط الاعفاء من  

من القانون    2/ 217المتادة    كما  رد في نص المسؤ لية    تحديدها في حالة الغش  الخطأ الجسي   

المصري  التي نصت على  نه: "...  كذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من  ية مسؤ لية تترتب  

ين  ن  على عدم تنفيذ الت امه التعاقدي إلا ما نشأ عتن غشتته    خطاه الجسي   مع ذلك يجوز للمد 

 يشترط عدم مسؤ ليته عن الغش   الخطأ الجسي  الذي يقع من  شخاص يستخدمه  في تنفيذ الت امه. 

 
 .333المرجع ذاته، ص117
( من القانون المدني الأردني، النظر محمد علي عمران، الالت ام بالسلامة  تطبيقاته في بعض العقود،  202/2انظر المادة )118

 ،  ما بعدها. 211سا ق، ص مرجع 
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هذا النص على إيطال شرط الإعفاء من المسؤ لية في حالة    فيحرص المشرع المصري  يتبين  

الغش    الخطأ الجسي ، فلا يجوز إذن الاتفاق على إعفاء المدين من المسؤ لية إلا عن خطتاه  

اليسير، فلو صح للمدين  ن يعني نفسه من المسؤ لية في حالة الغش  الخطأالجسي  لكان الت امه  

 .119معلقا  على شرط إرادي محض 

 ما القضاء الفرنسي فقد ذهب إلى اعتبار اشتراط المنتج    البائع المهني الاعفاء متن المسؤ لية  

عن الضرر الذي يصيب المستهلك من قبيل الشر ط التعسفية التي لا يعتد  ها كمتا حتا ل التوسع  

علت    فمجترد  للمستهلك  الحماية  توفير  يتمكن من  الجسي   حيانا  حتى  الخطأ  مفهوم  المنتج     في 

المهني بالضرر الذي سوف يصيب المستهلك يعتبر من قبيل الخطأ الجسي   بالتالي يبطل شرط  

 .120الإعفاء

 الر ي الراجح في الفقه الفرنسي يذهب إلى بطلان شرط الاعفاء    التخفيف  لو ل  يرتكب المدين  

سوى خطأ يسير متى كان الضرر قد لحق بشخص الدائن،  في هذا الصدد فقتد ظهر اتجاهان حيث 

ر  ر ى الاتجاه الأ ل  ن هذا الاتفاق جائ  إذا تنا ل الضرر الذي قد يصتيتب شتخص الغير  ي غي

المتعاقدين نتيجة العيب اللاحق بالمبيع،  ل ذهب البعض إلى القول  ن هذا الاتفاق جائ  حتى  لو  

لحق الضرر جس  المشتري نفسه  ليس الغير فقط، لأن الاتفاق في مثل هذه الحالة لا يتنا ل جس   

 . 121الإنسان   الإنسان بالذات  سلامته  إنما يتعلق بالتعو ض الذي يترتب عليه الضرر اللاحق لجس 

 
 .213محمد علي عمران، الالت ام بالسلامة  تطبيقاته في بعض العقود، مرجع سا ق، ص 119
 .337عدنان السرحان، نوري خاطر، شرح القانون المدني الأردني، مرجع سا ق، ص 120
 . 301, ص 3(، ضمان عيوب المبيع الخفية، دار اقر ,  ير ت،ط1983اسعد ذياب)121
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الثاني فقد عارض هذا التوجه  قضى  بطلان شرط الاعفاء في هذه الحالة علتى   ما الاتجاه 

الجسدية   للتعامل  تجعل سلامته  يكون محلا   به عن  ن  تنأى  للإنسان حرمة  قدسية   ستاس  ن 

 . 122 المعنو ة من الأمور التي تتعلق بالنظام العام 

 لا نعتقد  ن المشرع الأردني يعترف بشرط الإعفاء من المسؤ لية بالنسبة للأضرار التتي تصيب  

الأشخاص على الرغ  من عدم النص عليه في القانون الأردني لأن عدم جواز شرط الإعفاء هنا  

 .123تقره مبادئ العدالة  قواعد الشر عة الإسلامية  العرف  يضا  

 ثانيا : بطلان شروط الاعفاء من ضمان العيوب الخفية: 

تحتل شر ط الإعفاء    التخفيف من المسؤ لية عن ضمان العيوب الخفية مكانة هامه في   

فإن  همتية   الاقتصادية،  كذلك  العلاقات  في  العقود  من  النوع  هذا  إلى  همية  بالنظر  البيع  عقود 

معالجة  تحليل هذا النوع من الشر ط في صدد عقود البيع يرجع إلى  ن المنتج    الموزع  بوصفه  

محترفا  من ناحية  بوصفه المسيطر على صياغة العقود من ناحية  خرى يستعمد دس هتذا النوع من  

الشر ط  ين الشر ط العامة الواردة في العقد بما يتنافى مع حق البائع.   رى  نه طبقا  لنص المادة 

، التي توجب تنفيذ العقد طبقا  لما اشتمل عليه  بطر قة تتفق  124من القانون المدني العراقي150/1

مع ما يوجبه حسن النية فإن عل  البائع بالعيب     جتوب علمته به  عدم كشف ذلك للمشتري يجعل  

ذلك البائع في حالة غش  سوء نية  بذلك تنطبق عليه المادة المذكورة د ن حاجة إلى اشتراط التعمد 

 عن عبء إثبات تعمد إخفاء البائع للعيب يقع على عاتق المشتري  لا يخفي  في إخفاء العيب، فضلا 

 
،  النظر  يضا  46جا ر محجوب علي، ضمان سلامة المستهلك من  ضرار المنتجات الصناعية المعينة، مرجع سا ق، ص  122

 . 146، 268محمد إ راهي  دسوقي، تقدير التعو س  ين الخطأ  الضرر، مرجع سا ق، ص 
 . 338 -337عدنان السرحان، نوري خاطر« شرح القانون المدن الأردن، المرجع ذاته، ص 123

 ( في القانون المدن المصري. 841( من القانون المدني الأردني، المادة ) 202/2انظر المواد )124
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ما في ذلك من صعوبة يعتبر  ستهتل متنها بكثير، إثبات عل  البائع     جوب علمه بالعيب من قبل  

 .125المشتري 

 قد تنبه بعض الفقهاء إلى ذلك  قالوا بعدم صحة شرط الاعفاء من الضمان إلا في الحالات  

فإذا كان البائع  حده يعل  بعيوب المبيع  ل  يكشتف عتنه فتإنته  ،  التي يجهل فيها البائع  جود العيب 

 .126يكون قد ارتكب غشا  يؤدي إلى بطلان شرط الإعفاء    التخفيف منالضمان 

البائع   بالنسبة لشرط الإعفاء من المسؤ لية    الحد منها،  ين   في هذا الصدد يفرق البعض 

 موقف القانون اللبناني. العرضي )البائع العادي(  البائع المحترف،   نطبق ذلك على 

  لا: متا يتعلق بالبائع العرضي: فإن سوء النية    الغش يعتبر متوافرا  لدى البائع بمجرد علمه 

موجبات  عقود لبناني، فعدم إخبار المشتري بالعيتب يجعلته    449بالعيب  فقا  لما تقضي به المادة  

 .127ية سيء النية   ترتب على ذلك بطلان شر ط الإعفاء    التخفيف من ضمان العيوب الخف

 قتد  خذ القانون اللبناني بالخطأ الجسي    طلق عليه الخطأ الفادح  هو يؤدي حتما إلى بطلان  

شرط الإعفاء من الضمان    الحد منها،  ما الخطأ اليسير فلا يترتب عليه بطلانشرط الإعفاء فلا 

 .128يوازي بحد ذاته سوء النية 

ثانيا : ما يتعلق بالبائع المهني:   جب التميي  هنا  ين علاقة البائع المهني بالمشتري العادي    

 المستهلك  علاقته بالمشتري من فئته من جهة  خرى.

 
 . 421صاحب عبيد الفتلا ي، ضمان العيوب  تختلف المواصفات في عقود اليع، المرجع ذاته، ص 125
 من الجدير بالذكر  نه تبطل شر ط الإعفاء من العمال في القانون    521،  421صاحب عبيد الفتلا ي، المرجع ذاته، من  126

 اللبان الفرد عل  البائع بالعيب. 
 .430اسعد ذياب، ضمان عيوب المع الخفية، مرجع سا ق، ص 127

 . 430المرجع داته، ص 128
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علاقتة التبائع المهنتي بالمشتري العادي    المستهلك:  في العلاقة مع هذا المشتتري يجتب    -  

 ن لا يكون البائع المهني سيء النية،  عليه  لا يرتكب خطأ جسيما  حتى يصح اشتراط الإعفاء من  

 الضمان    الحد منه. 

 ستوء النية    الغش بالنسبة لهذه الفئة من البائعين هو مفترض لديها بموجب قر نة بسيطة في  

 القانون اللبناني  قر نة قاطعة غير قا لة لإثبات العكس في القانون الفرنسيكما عرفنا.

 في هذا الصدد يرى البعض  ن الخطأ الجسي  قليل الأهمية ضمن هذا النطاق سواء فتي القتانون 

اللبنانتي    الفرنسي، فالقرائن التي جاءت  ها هذه التشر عات تغني عن فكرة الخطأ الجسي  فما الفائدة 

طر ق قر نة العل     من إثبات الخطأ الجسي  لدى البائع طالما  ن هذه النتيجة يت  التوصل إليها عن

 .  129بعيوب المبيع التي تعد متوافرة  صلا  

  بقى شرط الإعفاء من الضمان صحيحا  إذا  قدم البائع على إعلام المشتري بالعيوب بشكل 

 اضح  صر ح عندها يصبح العيب غير خفي، إلا إذا كان يشوب ذلك الإعلام غش مقصتود  رضتى 

وب  المشتري بالمبيع معيبا ،  بتعبير آخر تنتفي فكرة الخطأ الجسي   الغش إذا عل  البائع المشتري بعي

 .130المبيع 

علاقتة التبائع المهني بمشتري مهني: اختلف الفقه في هذه الحالة،  الر ي الراجح في هذا   -ب 

الصدد يذهب إلى القول  بطلان شر ط الاعفاء    الحد منها حتى  ين البائعين  المشتر ن في الأمور  

 :131التالية 

 
 .120سميتر كامل، ضمان العيوب الخلقية في  يع الأشياء المستعملة، مرجع سا ق، ص 129

 .113اسعد ذياب، المرجع دانه، ص 130
يؤ د بعض الفقه صحة شر ط الإعفاء إذا كانت العلاقة التعاقدية قد   رمته من مستهلك طرف بائع  مهن طرف مشتري    131

 . 216 ينمهنيين،  نظر فيصل زكي عبد الواحد، المسؤ لية المدنية في إطار الأسرة العقدية، مرجع سا ق، ص 
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هناك غشا  من قبل البائع بصرف النظر عن قر نة مهئته كما إذا ثبتت بشتكل  كيد  ن   -1

 يقضي  عمال نفس المفعول إذا كان هناك إهمال من قبل البائع. 

إذا تعلق الأمر بضرر جسدي فلا يعمل بشرط الإعفاء  خاصة في نطاق صناعة الأد  ة   -2

 . 132 المنتجات التي تحمل في داخلها خطر الأضرار بصحة المستهلك

هتذا  لا يترتب الضمان على نتائج الأد  ة الحديثة التي توضع قيد الاختبار التي تتضمن فتي  

ذاتها مخاطر تجربتها، بالإضافة إلى  ن  ضع عبء مخاطر الاختراعاتالحديثة    ما يطلق عليه  

المنتجين  يتعذر على  له   العلمي على عاتق صانعي الأد  ة يشكل إرهاقا  كبيرا   التطور    مخاطر 

 .133احتماله خاصة إذا تعدد المتضرر ن 

 متا الحالتة الأخيرة فهي تلك التي تتعلق بالبنود التي ترد في عقد يتصف بعقد إذعان خاصة   -3

 إذا ل  تجر مناقشة هذه البنود  ين الطرفين.

 في غير هذه الحالات يجب إعمال شرط الإعفاء    التخفيف تجاه المشتري المهني الذي يحمل 

ذات اختصاص البائع لأن التشدد في حماية هذه الفئة من المشتر ن يؤدي إلى تجا ز الغاية المتوخاة  

 .134من هذا التشدد 

إلى  جود نتيجة ثالثة يمكن  ن تترتب على الأخذ بفكترة الغتش   - تجدر الإشارة  هذا الخصوص 

العيب بالغش،   هي عدم استطاعة البائع التمسك  تقادم دعوى ضمان العيب إذا كان قد تعمد إخفاء  

 من القانون المدني الأردني بالقول:  521 هذا ما نصت عليه المادة

 
 .112اسعد ذياب، ضمان عيوب المبيع الخلفية، مرجع سا ق، ص 132
الموضوع انظر حسين قد س، مدى الت ام المنتج باتمان السلامة في مواجهة مخاطر التطور العلمي، د ن  للم  د حول هذا 133

 م. 2001دارنشره القاهرة، 
 .112اسعد ذياب، »ضمان عيوب البيع الحقبة، المرجع ذاته، ص134
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لا تستمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة  شهر على تسل  المبيع ما ل  يلت م البائع   -1

 بالضمان لمدة  طول".

 . 135 لتيتس للتبائع  ن يتمسك  هذه المدة لمر ر ال مان إذا ثبت  ن إخفاء العيب كان بغش منه  -2

القواعد  حماية المستهلك الالكتروني من عيوب المنتجات في ظل : المبحث الثاني 
 العامة  

معظ   فإن  إشكالات،  من  الصناعية  المنتجات  عيوب  من  المستهلك  حماية  تثيره  مما  بالرغ  

 . التشر عات ل  تنظ  هذه الحماية  نصوص خاصة مما يوجب الرجوع إلى القواعد العامة

حماية المستهلك الالكتروني من عيوب المنتجات في ظل قواعد المطلب الأول:  
 المسؤولية التقصيرية 

تجعل من منتج السلعة    مستوردها       ؤ لية التقصير ة )الفعل الضار(، هذه  قواعد المس  ان

منه  بسبب خطأ صدر  الغير  يلحق  كل ضرر  عن  مسؤ لا   الشتخص 136موزعها  علتى  ،   توجتب 

بالضرر   يرتبط  الذي  التقصيري  الخطأ  إثبات  التعو ض  على  للحصول  الحالة  هذه  في  المتضرر 

 . 137بعلاقة سببية مباشرة 

المسؤ لية     السؤال الذي يمكن طرحه هو حول إمكانية استفادة المتعاقد )المشتري( من دعوى 

كحالة   الحالات،  بعض  في  يثير مشكلة  التقصير ة لا  المسؤ لية  بقواعد  التقيد  كان  التقصير ة؟إذا 

 
( هو: "قيام البائع بأعمال عمدية من شألها التمو ه على المشتري بقصد إخفاء العيب 215  قصتد بالغش  فق المادة )135

،  شار إليه على العبيدي،  1985مجلة نقابة المحامين لسنة    127/85 منعه من اكتشافه في الوقت المناسب"، تميي  حقوق رق   
 .145العقود المسماة في البيع  الإجار، مرجع سا ق، ص

( من  202/1الخصوص في المادة )،  هذا  1021، ص  1992مجلة نقابة المحامين السنة    90/ 592تميي  حقوق رق   136
 القانون المدني الأردني على  نه "كل إضرار بالغير يل م فاعله  لو في غير بضمان الضرر. 

،  قد جاء في هذا القرار "لا  د للحك  بالتعو ض عن  6199، مجلة نقابة المحامين لسنة 631/69 نظتر غير حقوق رق  137
الضرر اللاحق بأي شخص  ن تقوم السة على ارتكاب المدعى عليه خطأ ما   ن يشت حصول الضرر،   ن تكون هناك  

 علاقة سببية  ينالخطأ الضرر" 
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. فإن تحديتد 138المتضرر الأجنبي تماما  عند العقد  حالة المشتري الذي حك  بإبطال عقده    فسخه 

قواعتد المسؤ لية  اجتبة التطبيق قد يثير الجدل  النقاش في حالات  خرى كحالة المشتري الأخير في  

المباشر بائعه  المسؤ لية  139رجوعه على غير  بائعته بقواعد  المباشر على  المشتري  ،  حالة رجوع 

 التقصير ة، فهل يملك هؤلاء الأشخاص الاختيار  ين المسؤ ليتين العقدية  التقصير ة؟

المسؤ ليتن   الاختيار  ين  عارض  الأ ل  الاتجاه  اتجاهان،  لدينا  ذلتك  ظهر  فتي  الفقته  اختلف 

 العقدية  التقصير ة،  ما الاتجاه الثاني فقد سمح  هذا الاختيار. 

 : الاتجاه الرافض لحق المشتري بالاختيار بين المسؤوليتين: الفرع الاول
يرى هذا الاتجاه بأن هناك فصلا  تاما   ين المسؤ ليتين  لا يجوز الاختيار  ينهما    توحيدهما  

. 140فكل منهما  ر ي هذا الاتجاه لها قواعدها  شر طها التي تنفرد  ها، لذلك يجب التقيد  هتذا الفصتل

 بناء علتى ذلك ليس للمتعاقد سواء كان المشتري المباشر من البائع  م المشتتري الأخير في سلسلة  

البيوع المتعاقبة، الاختيار  ين المسؤ ليتين العقدية  التقصير ة حتتى  إن توافرت شتر ط المسؤ لية  

، كما ليس للمتعاقد  يضا  الاختيار  ين المسؤ لينين عندما تجتمع المسؤ لية المدنية مع 141التقصير ة 

 .142المسؤ لية الج ائية 

 
يعرف البعض الغير بأنه من لا تربطه بالمنتج علاقة عقدية مباشرة    المشتري الأخير في سلسلة البيوع المتعاقبة،  نظر 138

 .68محمد شكري السر ر، مسؤ لية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، مرجع سا ق، ص 
  ما بعدها.  13انظر جا ر محجوب علي، المسؤ لية التقصير ة للمنتجين  الموزعين، مرجع سا ق، في 139
 .663عدنان السرحان، نوري خاطر، شرح القانون المدني الأردني، مرجع سا ق، ص 140
  ما بعدها.  41انظر جا ر محجوب، المسؤ لية التقصير ة للمنتجين  الموزعين، مرجع سا ق، ص 141
 .177محمد السيد عمران، الالت ام بالسلامة  تطبيقاته في بعض العقود، مرجع سا ق، ص 142
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 بتعبير آختر فإن الضرر الحاصل عن عيب المنتج الصناعي  الذي يمثل إخلالا  بالت ام تعاقدي 

مجاله المسؤ لية العقدية  لا يجوز للمتضرر إلا المطالبة بالاستناد إليها حتى لوقامت قواعد المسؤ لية 

 التقصير ة. 

   ستند هذا الاتجاه في رفض الاختيار  ين المسؤ ليتين إلى الحجج التالية:  

  لا : إن العقد شر عة المتعاقدين، قاعدة  ساسية من قواعد القانون المدني، فللمتعاقدين مطلق   

 الحتر ة فتي تنظي  علاقتهما العقدية على  ن لا يكون ذلك مساس بقاعدة  خرى من قواعد القانون.

الشر ط ما يمكن  ن يترتب عليه الإعفاء من المسؤ لية    التخفيف   للمتعاقدين  ن يضعا من  

منها  لا  د من احترام هذه الإرادة  إعمالها  لا شك  ن القول بجواز الاختيار  ين المسؤ ليتين قد 

يترتب عليه إهدار هذه الإرادة فيكفي من الدائن إذا  راد التخلص من المسؤ لية العقدية  ن يلجأ إلى  

 مسؤ لية التقصير ة.  حكام ال

ثانيا : إن المشرع قد عني  تنظي  الأحكام الخاصة بكل من المسؤ ليتين العقدية  التقصير ة، فمتا  

ذلك إلا لأن هناك إطارا  محددا  لكل منهما،  القول بالاختيار  ين المسؤليتين قد يترتب عليه إهدار 

المسؤ لية العقدية تختلف لكل القواعد القانونية المتعلقة  تنظي  المسؤ لية العقدية خاصة   ن  حكام  

 .143 حيانا  عن قواعد المسؤ لية التقصير ة 

، فالمسؤ لية المدنية 144ثالثا : كما  نه ليس للمتعاقد الاختيار  ين المسؤ ليتين العقدية  الج ائية 

مستقلة تماما  عن المسؤ لية الج ائية،  لذلك إذا ترتبت المسؤ لية الج ائية عن فعل معين فلا يجب  

 
 .761محمد السيد عمران، الالت ام بالسلامة  تطبيقاته في بعض العقود، مرجع سا ق، ص 143

انظر حول نقاط الاختلاف  ين المسؤ لية الج ائية  المسؤ لية المدنية عدنان السرحان، نوري خاطر، شرح القانون المدن  144
 .364-361الأردن مرجع سا ق، ص 
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 ن يكون لذلك  ي  ثر على طبيعة المسؤ لية المدنية الناجمة عنه. كمتا  ن الأصل عدم جواز اللجوء  

إلى المسؤ لية التقصير ة  ين العاقدين للمطالبة بالتعو ض عن ضرر  اقع في المجال العقدي  ليس  

، خلاصة القول  فق هذا  145من شأن فرض عقوبة ج ائية  ن يغير من طبيعة العلاقة  ين الطرفين 

عدم جواز الاختيار  ين المسؤ ليتين العقدية  التقصير ة  كذلك عدم جواز الاختيار  ين    -الاتجاه  

 المسؤ ليتين المدنية  الج ائية حتى  إن توافرت شر ط كل مسؤ لية. 

 الثاني: الاتجاه المؤيد للاختيار بين المسؤوليتين: الفرع 
ي  د هذا الاتجاء الاختيار  ين المسؤليتين إذا تحققت شر ط كل منهما في فعل  احده فعلى سبيل  

المثال إذا  قام المدعي الدعوى على  ساس المسؤ لية التقصير ة عن إخلال بالت ام تعاقدي فليس من  

ن اختصاصه  حق القاضي  ن يرد الدعوى لتعلقها بالمسؤ لية العقدية لا التقصير ة لأن هذا ليس م

 .146طالما  ن شر ط المسؤ لية التقصير ة قائمة في الدعوى 

المسؤ لية   دعوى  إلى  يلجأ  المسؤ ليتين،   ن  الاختيار  ين  للمشتري  يتحتق  ذلتك  علتى   بناء 

التقصير ة، كما يجوز للمشتري  يضا  الخيرة  ين المسؤ ليتين المدنية  الج ائية،  لم  د من الإيضاح  

 نتنا ل ذلك في فرعين: 

 المشتري بالاختيار بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية: : حق أولا

كمتا ر يتنا فتي الفصل السا ق حيث ت  السماح للمشتري الأخير في سلسلة البيوع المتعاقبة  ن   

يقي  دعوى مباشرة على المنتج لمطالبته بالتعو ض عن الأضرار التي  صا ته، هل ينتج عن ذلك 

 حرمانه من اللجوء إلى قواعد المسؤ لية التقصير ة؟ 

 
 .177محمد السيد عمران، الالت ام بالسلامة  تطبيقاته في بعض العقود، مرجع سا ق، ص 145
 .366عدنان السرحان، نوري خاطر، شرح القانون المدني الأردني، مرجع سا ق، ص 146
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 في هذا الصدد يذهب البعض إلى القول  ن للمشتري الاختيار  ين المسؤ ليتين حيث يستطيع  

تحقيقا   الدعوى  كتثر  هذه  ر ى  ن  إذا  التقصير ة  المسؤ لية  دعوى  إلى  يلجأ  الأخير  ن  المشتري 

،   كون ذلك على سبيل المثال عندما تنتهي المدة المقررة لسماع الدعتوى العقدية كما  147لمصلحته 

هو الشأن عند القضاء المهلة القصيرة للادعاء بضمان العيوب الخفية إذيصبح اللجتوء إلى دعوى 

ء  المسؤ لية التقصير ة هو السبيل الوحيد للادعاء على المنتج  لتلتك  في إطار توجه الفقه  القضا

فقد  تاح   المنتجات  الناجمة عن  المتضرر في مجال الأضرار  التيسير على  إلى  تحديدا   الفرنسي 

 . 148للمتعاقد اللجوء إلى دعوى المسؤ لية التقصير ة 

 قد ذهب البعض إلى  بعد من ذلك حيث  يد حق المشتري المباشر من البائع اللجوء إلى دعوى  

 المسؤ لية التقصير ة،  ترك المسؤ لية العقدية إذا توافرت شر طها.

   ستند هذا الاتجاه في تأييد الاختيار  ين المسؤ ليتين إلى الحجج التالية: 

إن إتاحتة اللجوء إلتى دعوى المسؤ لية العقدية لا ينبغي  ن يكون عائقا   مام تمسك المتعاقد  .1

، فالأصل في النظام  150، فهي التنظي  العام للمسؤ لية المدنية 149 دعتوى المسؤ لية التقصير ة 

التقصير ة   ن   المسؤ لة  هو  لأحكام  القانوني  خاصا   تنظيما   إلا  ليست  العقدية  المسؤ لية 

 المسؤ لية،  لذلك تظل هذه المسؤ لية هي الأصل،   مكن دائما  اللجوء إليها.

 .151 ن من يبرم عقدا  لا يتنازل  ذلك عن حقه في التمسك بأحكام المسؤ لية التقصير ة  .2

 
 . 38-63جا ر محجوب علي، المسؤ لية التقصير ة للمنتجين  الموزعين، مرجع سا ق، ص 147

  ما بعدها.  109علي سيد حسن، الالت ام بالسلامة في عقد البيع، مرجع سا ق، ص 148
 .171محمد السيد عمران، الالت ام بالسلامة  تطبيقاته في بعض العقود، مرجع سا ق، ص 149
 .78تسببها منتجاته الخطرة، مرجع سا ق، ص محمد شكري السر ر، مسؤ لية المنتج عن الأضرار التي 150
 . 177محمد السيد عمران، المرجع السا ق، ص151
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التقصير ة قد يحقق له م ايا  فضل كما هو  إن السماح للمشتري باللجوء إلى دعوى المسؤ لية  .3

الشأن في تعو ض الأضرار المتوقعة  غير المتوقعة، كما تتحقق في الحالات التي تنقضي  

فيها المهلة القصيرة التي ينبغي رفع الدعوى خلالها،  في الحالات التي لا يتتاح فتيها رفع دعوى  

سؤ لية التي تضمنها العقد، كذلك فإن دعوى  المسؤ لية العقدية إعمالا  للشر ط المعنية من الم

لمتعاقد حينما يكون العقد قد تضمن شرطا   تخفيف  ل  ية التقصير ة قد تحقق م ايا  فضلالمسؤ ل

 .152المسؤ لية    تقييدها 

 متن الجدير بالذكر في هذا الصدد  ن الاختيار  ين المسؤ ليتين لا تكون إلا عندما يشكل الفعتل 

الواحد إخلالا بالت ام تعاقدي  خطأ موجب للمسؤ لية التقصير ة،   ما إذا ل  تتوافر في الفعل الواحد  

 .153شر ط المسؤ ليتين فلا خيرة 

 : الحكـم في حالة تداخل المسؤولية العقدية مع المسؤوليةالجزائية: ثانيا

عندما يشكل خطأ  قد تتداخل المسؤ لية المدنية للمنتج    الموزع مع مسؤ ليته الج ائية،  ذلك  

المنتج  فعالا  مجرمة تدخل تحت طائلة العقاب، فقد يؤدي ما بالمبيع من عيوب إلتى تشتكتل جتر مة 

 فقا  لقانون العقوبات،  قد يأتي البائع المهني  فعالا  تشكل جر مة  فقا  للقوانين التي تعاقب على  

قامة الدعتوى  مام القضاء المدني  الغش،  في هذا الشأن يرى البعض  ن للمشتري الاختيار  ين إ

على  ساس العقد المبرم  ين الطرفين،  بين إقامتها  مام القضاء الج ائي الذي سيحك  بالتعو ض  

 .154 فقا  لقواعد المسؤ لية التقصير ة

 
، محملة نقابة  28/59،  انظر  يضا  تمي  حقوق رق  203عامر القيسي، الحماية القانونية للمستهلك، مرجع سا ق، ص  152

 .2129م، ص1995المحامين لسنة 
 .961محمد السيد عمران، الالت ام بالسلامة  تطبيقاته في بعض العقود، مرجع سا ق، ص 153
 . 63انظر حول هذا الموضوع جا ر محجوب علي المسؤ لية التقصير ة للممحين  الموزعين، مرجع سا ق، ص 154
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 لم  د من الإيضاح حول هذا الموضوع تتنا ل الأفعال التي تشكل جرائ   فق القوانيتن التتي لتهتا 

علاقة  هذا الموضوع في القانون الأردني،  في هذا الصدد فقد تدخل المشرع الأردني لتأمين الحماية  

،  من خلال  حكام قانون  155الج ائية للمستهلك من الغش  التدليس سواء من  حكام قانون العقوبات 

المواصفات  المقاييس 156التجارة  الصناعة  قانون  في  157،     تصب  ي   ن  التي  الجرائ   ،  م  

 موضوعنا: 

 : جريمة الغش بالمواد الغذائية أو الأدوية أو المنتجات الصناعية  لا: 

 ( من قانون العقوبات الأردني على  نه : 386تنص المادة ) 

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة  بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينار    بإحدى   -1

 هاتين العقوبتين: 

الإنسان    الحيوان    عقاقير     شربة    منتجات صناعية  متن غش مواد مختصة بغذاء   . 

 . 158   زراعية    طبيعية معدة للبيع 

من عرض إحدى المنتجات    المواد السا ق ذكرها    طرحها للبيع    باعها  هو على عل    .ب 

 بأنها مغشوشة  فاسدة.

 من عرض منتجات من شأنها إحداث الغش    طرحها للبيع     بوجه استعمالها.  .ج

  عند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان  اسطة لارتكاب الجرم".   -2

 
 .  6019( لسنة 16قانون العقوبات الأردني رق  )155
 م.1998قانون التجارة  الصناعة لسنة156
 . 4199( لسنة 51قانون المواصفات  المقاييس رق  )157
، حيث قضتتتتتتتتتتتتت بمستتتتتتتتتتتتؤ لية مالكة 281، ص  1995مجلة نقابة المحاميين لستتتتتتتتتتتتنة   1790/95انظر تميي  حقوق رق  158

 الصيدلية عن جر مة التسبب بالإيذاء نتيجة  يع مواد غذائية فاسدة.
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من خلال هذا النص يتبين  ن المشرع الأردني  راد حماية المستهلك الذي يقبل على شراء السلعة 

على  ساس توافر صفات محددة  ها،  لكي تكتمل جر مة الغش في المواد الغذائية من  شربة   غذية 

المعنوي،     د  ة  منتجات صناعية لا  د من توافر  ركان هذه الجر مة  هي الركتن المتادي  الركتن

 ما الركن المادي فيتمثل في القيام  تغيير في طبيعة    خواص السلعة بحيث تفقد السلعة طبيعتها  

، كما  ن جر مة الغش في المواد الغذائية  الأد  ة تشترط لخر جها إلى 159   يضعف من صفاتها 

حي  الوجود صد ر نشاط إيجا ي من المنتج    الموزع لذلك لا يقع الغش إذا كان التغيير في السلعة  

 . 160قد حدث لأسباب لا دخل لإرادة المنتج    التاجر في حد ثها 

من قانون العقوبات    386كمتا قد يتمثل الركن المادي في الصورة الثانية التي تضمنتها المادة  

 هتي  ن يعرض المنتج    يبيع إحدى المنتجات التي سبق ذكرها  هو عال  بأنها مغشوشة    فاسدة،  

فالجر مة هنا تخرج إلى حي  الوجود بمجرد عرض السلعة المغشوشة   الفاسدة  ليس شرطا  للمعاقبة  

 .161إن يت  البيع 

 متا الركن المعنوي فيتمثل في ضر رة توافر نية الغش  ي بمعنى آخر  ن الفاعل قد  قدم على 

السلعة      التفرقة هنا  ين منتج  الواقع يجب  التصرف متعمدا   هو عال  بما فيه من غش،  في 

عة  صانعها  بين بائعها، حيث يعتبر القصد الجرمي متوافرا  لدى الصائع بمجرد قيامه بإعداد  صنا

المواد المغشوشة،  ما البائع فلا يعتبر سيء النية إلا إذا كان عالما  بما في تلك المواد من عيوب،  

 .162إذ لا يكفي  ن يعرضها للبيع لكي يسأل ج ائيا  عن ذلك

 
 . 71 -70نائل عبد الرحمن صالح، حماية المستهلك في التشر ع الأردن، مرجع سا ق، ص 159
 .71المرجع ذاته، ص 160
في هتذا المعتنىانظر  سعد عبد الرحمن، الحماية الج ائية للمستهلك من العش في المعاملات التجار ة، رسالة ماجستير، 161

  ما بعدها.   67م، ص 1999جامعة الكو ت، 
 ،۷۲نائل عبد الرحمن صالح، المرجع السا ق، ص 162
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 ما ما يتعلق بالعقوبة التي يمكن  ن تفرض على مرتكبي هذه الجرائ  فهي عقوبة الحبس مدة  

شهر إلى سنة  بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا     بإحدى هاتين العقوبتيتن  إذا كانت  

الثلاثة  شهر  السنت ما  ين  تترا ح  الحبس  مدة  فإن  الإنسان،  المغشوشة ضارة بصحة  ين،  المواد 

 .163 تصبح الغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا  

 في حالة التكرار فإن المحكمة مل مة بفرض عقوبة المنع من ممارسة العمل الذي كان الجاني   

 . 164يمارسه  ارتكب من خلاله الجر مة 

 ثانيا : جريمة الغش في نوع البضاعة:

( من قانون العقوبات الأردني على  ن كل من غش العاقد عن معترفة سواء  433تنص المادة ) 

في طبيعة البضاعة    صفاتها الجوهر ة    تركيبها    الكمية التي تحتو ها من العناصر المفيدة     

في نوعها    مصدرها عندما يكون تعيين النوع  المصدر معتبرا  بموجب الاتفاق    العتادات السبب 

للبيع يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة،  بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينار     الرئيسي  

 بإحدى هاتين العقوبتين". 

متن ختلال هذا النص فإن هناك ثلاثة  ركان لهذه الجر مة، الركن الأ ل   تمثل في الغش الذي  

يقوم على خداع المستهلك  إيهامه بأن السلعة التي يرغب في شرائها من جنس  طبيعة خاصة  هو  

د الصنف الذي يبحث عنه،  بذلك لا يكفي مجرد الكتمان لقيام الغش إذ  ن الغتش لا ينتج عن مجر 

تأكيد الكذب  ل يتحقق بأساليب يجب  ن تنصب على السلعة ذاتها فيحدث الخطأ المطلوب لدى  

 .165المستهلك فيصدر عنه الرضا بشراء هذه السلعة 

 
 ( من قانون العقوبات الأردني. 387(، )386المواد )163
 ( من قانون العقوبات الأردني. 386الثانية من المادة )الفقرة 164
 .78نائل عبد الرحمن صالح، حماية المستهلك في التشر ع الأردن، مرجع سا ق، ص 165
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 الركن الثاني هو  جود عقد  يع حيث تعتبر الجر مة تامة متى ت  العقد المشوب بالغش، فالمادة 

( تشترط للمعاقبة  ن يكون البيع قد ت  فعلا ،  ما الركن الثالث فهو توافر القصد الجرمي  توافر 433)

 البائع    التاجر    المنتج. نية الغش لدى 

 متا ما يتعلق بعقوبة هذه الجر مة فهي الحبس من شهر إلى سنة  الغرامة من خمسة دنانير إلى  

 .166خمسين دينارا     بإحدى هاتين العقوبتين 

 ثالثا : جريمة التعديل في مدة الصلاحية للسلعة: 

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة    -1"( من قانون التجارة  الصناعة على  نه:  15تنص المادة )

دينار  لا ت  د على  لف دينار    بالحبس مدة لا تقل عن شهر ن  لا ت  د | علتى ستة  شهر    بكلتا  

  دخل  ي تغيير على مدة صلاحية  ي من المواد    السلع المعر ضة للبيع".   -العقوبتين كل من:  

من خلال هذا النص فإن هناك ثلاثة  ركان لهذه الجر مة، الركن الأ ل   تمثل في الغتش حيتث  

يقوم المنتج بإيهام المشتري بأن السلعة التي  نتجها    يعرضها للبيع ما زالت صالحة للاستهلاك  

صلاحية، البشري لأن مدة صلاحيتها ل  تنته،  ما الركن الثاني   تمثل في  ن يقع الغش في مدة ال

على   التعديل  إدخال  قصد  الجاني  لدى  يتوافر  فيجب  ن  الجرمي،  القصد  الثالث  هو  الركن   ما 

 .167صلاحية السلعة 

  

 
 ( من قانون العقوبات الأردني. 433المادة )166
 .90نائل عبد الرحمن صالح، حماية المستهلك في التشر ع الأردني، مرجع سا ق، ص 167
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 رابعـا جـريمة استيراد سلع أو إنتاجها بصورة لا تتوافر فيها المواصفات القياسية المعتمدة: 

( من قانون المواصفات  المقاييس على  نه: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة  ۱۲تنص المادة )

قام باستيراد سلع     دخلها إلى المملكة     نتجها بصورة    -دينار،  لا ت  د على  لف دينار كل من:  

 لا تتوافر فيها المواصفات القياسية المعتمدة". 

من خلال هذا النص نلاحظ حرص المشرع الأردني على تأمين الحماية الضر ر ةللمستهلك   

عتند إ تداء رغبته في اقتناء سلعة    منتج معين فقد تطلب مطابقة هذه السلعةللمواصفات القياسية  

 المعتمدة.

 لكتي تخترج هذه الجر مة إلى حي  الوجود يكفي  ن يستورد    ينتج     ن يدخل الفاعل إلتى  

المملكة سلعة غير مطابقة للمواصفات القياسية،  بذلك تعتبر جميع العناصر متحققة  من ضمنها  

القصد الجرمي في ضوء  ن هذه الجر مة هي من جرائ  الخطر  ليست الضرر،  القصد الجرمي 

معاصر لسلوك المجرم في ضوء  ن السلعة غير المتوافرة فيها المواصفات القياسية  إن ل  تلحق  فيها  

ضررا بالمستهلك، فإنها تشكل خداعا  له، الأمر الذي جرمه المشرع بمع ل عن  ية ظر ف     قائع  

 .168 خرى مثل كونها ضارة  م غير ضارة 

 ما ما يتعلق بالعقوبة المقررة لهذه الجر مة فهي الغرامة المالية التي لا تقل على مائة دينار  لا  

 . 169ت  د على  لف دينار 

 
م، ص 1999(،  23نائل عبد الرحمن، الحماية الج ائية للمستهلك في القوانين الأردنية، مجلة الحقوق الكو تية، العدد )168

137 . 
 ( من قانون المواصفات  المقاييس.27م )169
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 : موقف المشرع الأردني من الخيرة بين المسؤوليتين المطلب الثاني 
نتنا ل في الفرع الأ ل الاختيار  ين المسؤ ليتين العقدية  التقصير ة، ث  نتنا ل في الفرع الثاني  

 الحك  في حالة تداخل المسؤ لية المدنية مع المسؤ لية الج ائية. 

 الفرع الأول: الاختيار بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية: 
السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو حول إمكانية استفادة المتعاقد )المشتري(من دعوى  

المسؤ لية التقصير ة؟    بمعنى آخر هل يجوز للدائن  ن يختار الدعوى التي يراها  صلح له في  

 حالة إصا ته بأضرار من عيوب المنتجات الصناعية؟ 

يشير البعض إلى صعوبة فه  موقف القانون المدني الأردني في هذا الخصوص لأنه ل  يضع  

قواعد متمي ة للمسؤ لية العقدية  ل عالجها  نصوص متفرقة على خلاف ما هو عليه الحتال فتي 

إلى قواعد  المشرع استند  حيانا   المسؤ ليتين، كما  ن  التقصير ة،  لكن هناك فرق  ين  المسؤ لية 

 مسؤ لية التقصير ة للفصل في موضوع يختص بالمسؤ لية العقدية. ال

فالتميي   ين المسؤ ليتين ليس بالأمر السهل، لذلك يصعب الاختيار  ينهما كما هو الحتال فتي  

المقا ل  المهندس عن تهدم    تصدع البناء بعد تسليمه فرغ   ن المسؤ لية عقديتة إلا  ن  مستؤ لية 

التضامن فيها مفترض  ين المقا ل    المهندس المعماري كما منع المشترع فتيها الاتفاق على الإعفاء  

 .170من المسؤ لية،  لا يسقط الضمان فيها إلا بمر ر عشر سنوات من تار   تسل  البناء

 
( من القانون المدني الأردني،  انظر  يضا  عدنان السرحان، نوري خاطر، شرح القانون المدن الأردن،  788انطتر المادة )170

 . 367، 366مرجع سا ق، ص 
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 قد ذهب ر ي آخر إلى جواز هذا الاختيار حيث للدائن  ن يختار الدعوى العقدية  له  ن يختار  

الدعوى التقصير ة  لكن بشرط  نه إذا اختار إحدى الدعو ين عليه  ن يتقيد  ها فلا يلجأ إلى الدعوى  

 .171الأخرى حتى  لو خسر الدعوى التي اختارها 

  شير البعض إلى رفض هذا الاختيار سواء في القانون العراقي    القانون المصري  ينما  خذ   

 .172القانون اللبناني  هذه الخيرة 

 متن جانبتتنتا نعتتقد بضتر رة السماح لمشتتري المنتجات الصناعية بالاختيار  ين المسؤ ليتين حيث  

يعمد البائعون المحترفون في كثير من الأحيان إلى دس شرط الإعفاء متن المسؤ لية    الضمان  

ية،  لذلك فإن ضمن الشر ط العامة في عقد البيع ليتمكنوا  ذلك من التخلص متن الت اماته  القانون 

 السماح للمشتري بإقامة دعوى المسؤ لية التقصير ة د ن العقدية سيخلصه من شرط الإعفاء.

 الفرع الثاني: الحكم في حالة تداخل المسؤولية المدنية مع المسؤولية الجزائية: 
تعرفنا في الصفحات السابقة على الأفعال التي تشكل جرائ  سواء  فق قانون العقوبات    قانون  

التجارة  الصناعة    قانون المواصفات  المقاييس،  من الجدير بالذكر في هذا الصتدد  ن  جود عقد  

المسؤ لية   استبعاد  إلى  المنتج لا يؤدي  المستهلك  الموزع     العلاقة  ين  لهذا البيع في  الج ائية 

الأخير، غير  ن الصفة الج ائية للأفعال التي ت  ارتكا ها لها تأثيرها على حق المتضرر في التعو ض  

. هذا التأثير يبد   اضحا  على  جه الخصوص في حتق المشتري في الاختيار  ين إقامة  173المدني

 .174مسؤ ليته بالتعو ض  مام المحاك  المدنية  بين إقامتها  مام المحاك  الج ائية تبعا  للدعوى الج ائية 

 
 . 205، مرجع سا ق، ص1996عبد القادر الفار، مصادر الالت ام، دار الثقافة، عمان، الطبعة الأ لى، 171
 . 205عامر القيسي، الحماية القانونية للمستهلك، مرجع سا ق، ص172
 .35جا ر محبوب علي، المسؤ لية التقصير ة للمنتجين  الموزعين، مرجع سا ق، ص173
 م.  1991مجلة نقابة المحاميين لسنة  989/89في هذا المعنى انظر تميي  حقوق رق  174
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فإذا لجأ الدائن لطلب التعو ض  مام القضاء الج ائي فإن التسا ل الذي يثور هو حول إمكانية  

تطبيق قواعد المسؤ لية التقصير ة بشأن التعو ض الذي يستحقه المتعاقد؟ لقد اختلف الفقه المصري 

المسؤ ل قواعد  تطبيق  التوجه  ر ى  ن  هذا  البعض  فقد عارض  التسا ل  هذا  الإجابة على  ية في 

التقصير ة يضيق إلى حد كبير من نطاق المسؤ لية العقدية   سمح للمتضرر بالتنصل من الت اماته  

 . 175التعاقدية 

 نحتن متن جانبنا نعتقد بضر رة السماح للمتعاقد بالاختيار  ين نوعي المسؤ لية المدنية بالنظر  

إلى جسامة الخطأ الج ائي  الذي من شأنه  ن يخرج العلاقة  ين المسؤ ل  المتضترر عتن الحتد د 

له مصلحة  فضل   الضوابط التعاقدية، كما  ن السماح للمتعاقد باللجوء إلى القضاء الج ائي قد يحقق  

، كما تبقى الدعوى مسموعة  176نظرا  لمر نة إجراءاته خاصة من حيث الإثبات  سرعة حس  الدعوى 

 . 177طوال مدة سماع الدعوى الج ائية 

  

 
  ما بعدها.   40جا ر محجوب علي، المرجع السا ق، ص 175
 .363انظر عدنان السرحان، نوري خاطر، شرح القانون المدني الأردني، مرجع سا ق، ص 176
 .  2270م ،ص  1994، مجلة نقابة المحامين لسنة 93/ 1131تميي  حقوق رق  177
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 الخاتمة  
 هو الحماية المدنية    ،لقد حا ل الباحث في هذه الدراسة  ن يتنا ل موضوعا  حديثا  هاما  للغاية

القواعد العامة في المسؤ لية    نجاعةمعرفة مدى   هدف  الغش التجاري الالكتر ني؛  ذلك    للمستهلك من

حماية المستهلك من  ية  ضرار ناتجة عند من اجل  الأردني    المدني الفلسطيني  الواردة في القانون  

 تحمي المستهلك عن التعاقد. التيقانونية النصوص كفاية الخاصة في ظل عدم  ،التعاقد الكتر نيا

إلى   الحاجة  ا   تنبع  كإحدى صور    ،الالكتر ني  لمستهلكحماية  الالكتر ني  التعاقد  لأن  نظرا 

لاسيما  ذا جمع هذا التعاقد  ين مستهلك  م  د    ،التعاقد  ين غائب له خصوصية لا يمكن إنكارها

  ، هذه الخصوصية المتمثلة بإ رام عقد  ين شخصين لا يجمعهما مجلس عقد  احد   ،خدمة    منتج

 ل تعرف إليه من خلال الصور  النشرات   ، ان احد المتعاقدين ل  يرى المعقود عليه حقيقة عند العقد 

مناسبة    إيجاد قواعد قانونية   هذه الخصوصية تتطلب   ، الأ صاف التي  سبغها عليه الطرف الآخر

 الذي ا رم العقد في مثل هذه الظر ف . الالكتر ني خاصة لحماية المستهلك  

 الدراسة للنتائج  التوصيات الآتية : هذه توصلت   

 النتائج: 
 ن ارتباط الإيجاب     العقد التقليدي من  العقد الالكتر ني  انه لا يوجد هناك اختلاف  ين   •

 ،المعقود عليهالشيء  على  جه يثبت  ثره في    ،من احد المتعاقدين بقبول الآخرالصادر  

ي العقود الالكتر نية يت   وسائل فالتعبير عن الإرادة ف  عند  ينهما    يكمن  لكن الاختلاف

 الكتر نية  
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الالكتر  • التعاقد  في  المدنية  للحماية  المستهلك  الطرف حاجة  هو  انه  بسبب  كان   ني 

التعاقدية  الأضعف العملية  ي   ،في  ي اب  تمتع لا  التي  الاقتصادية    حظى  ها لخبرة  القوة 

 الم  د. 

 ينما   ،معظ  التشر عات العربية استبعدت الحماية المدنية للمستهلك من الشر ط التعسفية •

 .  الشر ط تلك قفه بشكل صر ح من  المشرع الفلسطيني ل  يحدد مو 

 التوصيات : 
تهلك نصوصا يوصي الباحث المشرع الفلسطيني  تضمين قانون حماية المس .1

المسؤ لية  التعاقد  بشقيه  المدنية  توضح  حكام  بخصوص   عدم    الالكتر نيا 

 في القانون المدني .  المنصوص عليها ةاء بالقواعد العامالاكتف

ون  ( من مشر ع قان 56 تعديل نص المادة )ي الباحث المشرع الفلسطيني  يوص .2

الفلسطيني   الالكتر نية  كانالمبادلات  التجارة  )إذا  عبارة  هناك    بشطب 

 . مقتضى(

بحيث   )القواعد العامة(  نصوص القانون المدني  تعديليوصي الباحث المشرع   .3

 .   تشمل قواعدها العقود الالكتر نية 
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